
2 
 

 العلمي والبحث العالي التعلیم وزارة 
 3-الجزائر جامعة

 التسییر ، التجاریة وعلوم العلوم الإقتصایة كلیة
  قسم علوم التسییر

  
  
  
  
  
  

  محاضرات  مقیاس:
  الجبایة المحلیة

  تسییر میزانیة - موجھة لطلبة السنة الثانیة ماستر
  
  

  
  ة: تباني آمال.من إعداد الدكتور

  
  
  
  
  

 2019-2018الجامعیة  السنة



3 
 

  
  
  
  
  
  
  
  

  المقدمة
  
  
  
  
  
  
  
  
  



4 
 

  
، إن دراسة وتحلیل المداخیل المالیة لمیزانیة الجماعات المحلیة تبین أن الجزء الأكبر منھا ذات طابع جبائي

الوعاء الضریبي من جھة،  ویشترط لنجاعتھا توفر الأنشطة الإقتصادیة والتجاریة المدرة للمداخیل لتسكیل
 وكذا تكثیف جھود الإدارة الجبائیة بما لھا من إمكانیات مادیة وبشریة وھیئاتھا المحلیة لتحسین مستوى تحدید

وكذا مھمة تحصیلھا من جھة أخرى، حیث أن المبالغ المحصلة فعلا ھي  الضریبة والرسوم الجبائیة  وعاء
  التي یتم إعتمادھا في إعداد میزانیتھا.

قامت الدولة منذ حیث ،  المركزیة والمحلیة على حد السواءبإھتمام السلطات وقد حظیت الجبایة المحلیة التي 
، التي مرت بعدة مراحل من الإصلاح الذي مس الجبایة المحلیةكذا الإستقلال بإصلاح البلدیات والولایات و

لمنظومة الجبائیة بغیة توسیع الوعاء كل من الجانب التنظیمي والتشریعي، ولھذا أدخلت تعدیلات على ا
الجبائي، وإمتدت إلى تطویر الجبایة المحلیة بشكل خاص نظرا لما تلعبھ الجماعات المحلیة من دور في 

  تحقیق التنمیة المحلیة.

في ھذا الإطار، أحدثت قوانین المالیة للسنوات الأخیرة، جملة من التحولات أبرزھا نقل صلاحیات تحدید 
الرسوم من المصالح الجبائیة إلى مصالح البلدیة، كما ھو الشأن في ذلك على سبیل المثال  وتحصیل بعض

إلى صلاحیات  2000ھا قانون المالیة لسنة ھار التي أسندبالنسبة للرسم على الإعلانات ولوحات الإش
اد مھمة تحدید التي قضت بإسن 2002من قانون المالیة لسنة  12البلدیات ومنھا أیضا ما نصت علیھ المادة 

  .للبلدیة وتحصیل رسم رفع النفایات المنزلیة

الدولة ضمن إطار  تجدر الإشارة إلى أن ھذه التحولات جاءت نتیجة سیاسة إنتھجتھا وفي ھذا الصدد أیضا،
إصلاح الجبایة المحلیة، وترتب عن ذلك تخفیض نسب بعض الرسوم (مثل الرسم على النشاط المھني) 

  وإلغاء بعضھا كلیا (كالدفع الجزافي).

وسد الثغرات المالیة  لكن مقابل ھذه الإجراءات، ومن أجل المحافظة على موارد الجماعات المحلیة
جدیدة یخصص نصیب منھا لمیزانیات الجماعات المحلیة، كما ھو الحال  ، فقد تم إحداث رسومالمحتملة

  فیة الوحیدة .بالنسبة للرسم على السكن والضریبة الجزا

الجبایة المحلیة فقط، بل مست كذلك الصندوق المشترك للجماعات المحلیة  مكونات ولم تشمل الإصلاحات
ي ما بین الجماعات المحلیة كمھمة أساسیة، إضافة إلى بإعتباره فاعلا رئیسیا ومكلفا بتجسید التضامن المال

مھامھ المتعلقة بضمان التوقعات الجبائیة العائدة للجماعات المحلیة عن طریق تعویض ناقص القیمة الجبائیة 
  من خلال صندوق الضمان للجماعات المحلیة.

سیة لطلبة الماستر قسم علوم ضمن ھذا السیاق، یشكل مقیاس "الجبایة المحلیة" واحدا من المقاییس الرئی
الإدارة  الطالب من التعرف على أساسیات نمكِّ التسییر تخصص تسییر میزانیة، إذ أنھ یشكل مدخلا ھاما یُ 

عموما والإدارة المحلیة في الجزائر على وجھ الخصوص، عن والمفاھیم المرتبطة بھا المحلیة اللامركزیة 
وكذا تطورھا التاریخي منذ الإستقلال إلى یومنا التنموي  ودورھاطریق الإطلاع على أسسھا وخصائصھا 
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ھذا. إلى جانب ذلك تسمح ھذه المطبوعة للطلبة بالتعرف على مالیة الجماعات المحلیة و بالإلمام خاصة 
  ومراحل إصلاحھا، وكذا تقییمھا وأسباب محدودیتھا. والأسس التي تقوم علیھا بمكونات الجبایة المحلیة

  الأھمیة بمكان التطرق لصندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلیة نظرا للدور الذي یلعبھمن كما یبدو 
في إعادة توزیع الإیرادات المالیة للجماعات المحلیة خاصة الجبائیة منھا، لذا إرتأینا أنھ من الضروري 

  جماعات المحلیة. دراسة ھذه الھیئة التي تساھم في تحقیق التوازن المالي والجھوي ما بین مختلف ال

  معنونة كالتالي:فصول  ثلاثةقسمنا دراستنا إلى من أجل الإلمام بكل العناصر المذكورة سابقا، 

  :مدخل للجبایة المحلیة؛الفصل الأول 
  :؛عرض محتوى النظام الحالي للجبایة المحلیة في الجزائرالفصل الثاني  
  :  نظامھاتحصیل الجبایة المحلیة و تقییم الفصل الثالث.  
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    : مدخل للجبایة المحلیةالفصل الأول
إن الجماعات المحلیة في كل دول العالم تملك موارد ذاتیة لتمویل میزانیاتھا الخاصة بھدف القیام بتدخلاتھا 

التنمیة الوطنیة، وھي موارد تساھم في تفعیل اللامركزیة  يیق التنمیة المحلیة والمساھمة فالمختلفة وتحق
بصفة مباشرة ، لأن الإقتصار  على منح الشخصیة المعنویة للجماعات الإقلیمیة والصلاحیات في مختلف 

 المجالات یصبح  غیر ممكن التحقیق إذا لم ترافق ذلك موارد مالیة توضع تحت تصرفھا بكل حریة.

وخاصة الضرائب والرسوم المحلیة تؤدي إلى تدعیم وتعزیز ماعات الإقلیمیة ھذه الموارد الذاتیة للج
  الجواریة وتقریب المواطن والإستجابة لإحتیاجاتھ.

  للجبایة المحلیة الأول: الإطار النظري المبحث
العمومیة التي  الخدمات مقابل إیرادات على بالحصول یسمح أنھ في المحليّ الجبائي الاقتطاع أھمیة تتجلى

 المحلیون، وعلیھ السكان یطلبھا التي الجماعیة الاستھلاك حاجات یمول فھو بذلك المحلیّة، تقدمھا الجماعات
 الجبایة أھمیة فإن الأساس ھذا ،وعلى الإیرادات من معتبرة مجموعة على تحتوي اللاّمركزیة الإدارات فإن

  .یوم بعد یوما تتزاید
سنحاول فیما یلي تقدیم الإطار النظري للجبایة المحلیة، بدایة بمفھومھا وخصائصھا، ثم سنتطرق لأسس 

  الإقتطاع الضریبي المحلي:

 المحلیة الجبایة مفھوم المطلب الأول: 
 ومنفصل مخصص جبایة نظام )والبلدیات الولایات( المحلیة للجماعات تكون أن المحلیة الجبایةالمقصود ب

 الجبائیة الموارد .بینھا مافی معینة بحصص وتوزع إیراداتھ تخصص للدولة، المركزي الجبائي النظام عن
 الضرائب غیر  ھذه الرسوم و تعتبر و المحلیة، للجماعات الموجھة الرسوم الضرائب و مجموع ھي المحلیة

  مختلفة. وإعفاءات معدلات و بھ  خاص  تطبیق مجال ضریبة أو رسم  فلكل متجانسة
فالجبایة المحلیة إذا لیست نظاما قائما بحد ذاتھ، وإنما ھي جملة من الأحكام الضریبیة وأصناف من 

  الضرائب تختلف بلإختلاف الجھة المستفیدة والممولة بالإضافة إلى إختلاف الوعاء الضریبي.
لایات وصندوق الضمان وتشمل الجبایة المحلیة على الضرائب والرسوم التي تحصل لفائدة البلدیات والو

والتضامن للجماعات المحلیة من طرف الھیئات المركزیة حیث تضع ھذه الأخیرة كل الأحكام التي لھا 
 علاقة بھذه الضرائب المحلیة وذلك بعد مصادقة السلطة التشریعیة.

ارد المالیة، من إجمالي المو  90وللجبایة المحلیة دور ھام في تمویل میزانیة البلدیات، حیث تمثل نسبة 
نصت على طبیعة الإیرادات التي  1967جوان  18المؤرخ في  24- 67من الأمر رقم   259فالمادة رقم 

یجب أن توضع تحت تصرف البلدیة لتأدیة وظائفھا والمتمثلة في الضرائب المحلیة والعائدة للبلدیات دون 
  سواھا.

إقتطاع مرخص بالقانون لصالح الجماعات المحلیة مما سبق یمكن تعریف الجبایة المحلیة على أنھا "نظام 
  ویستند فرض الضرائب المحلیة إلى مجموعة من الإعتبارات أھمھا:اللامركزیة". 
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  أنھا تسمح بتنویع كمیة ونوعیة الخدمات المقدمة من طرف الجماعات المحلیة وفقا للتفضیلات
 والإختیارات  المحلیة؛

 الجماعات المحلیة على المنح قد یؤدي إلى خطر قیام السیاسیین المحلیین بإنفاق الأموال  إن إعتماد
 على نحو غیر كافح

  عندما یتعلق الأمر بالأموال المحصلة محلیا، یكون مستوى المساءلة أكثر إرتفاعا مقارنة بالأموال
 كزیة؛المحصلة عن طریق عن طریق التحویلات الضریبیة الآتیة من الحكومة المر

  عادة ما ترتبط المنح المقدمة من الحكومات المركزیة لصالح الجماعات المحلیة بشروط مسبقة تحدد
  كیفیة إنفاقھا.

 وقواعدھا الفعالة المحلیة الضریبة صائصالمطلب الثاني: خ
امھا التنمویة یعتبر التمویل المحلي الذاتي من أھم مقومات الإدارة المحلیة، إذ أن قیام الجماعات الإقلیمیة بمھ

الجماعات، وعادة ما  لا یتأتى إلا بوجوده، كما یعد في ذات الوقت من الضمانات الھامة لتجسید إستقلال ھذه
 المحلیة الجبایة إلى التطرق قبلینبغي توافر مجموعة من الشروط حتى یتسم التمویل المحلي بالنجاعة. لذا 

 وتؤدي بالفعالیة لتتصف  المحلیة الضریبة في تتواجد أن یتعین التي الشروط إلى نتطرق سوف الجزائر، في
 بھا كالتالي: المنوط الدور

  ،الضرائب التي تساھم في الإستقرار الإقتصادي الكلي، لا بد أن تقتطع من قبل الحكومات المركزیة
راض قدرات الإقتذلك أن الموارد الضریبیة للمستویات الدنیا للحكومة لا بد أن تكون مستقرة، إذ أن 

محدودو ومقلصة إلى أدنى حد، فھي تجد صعوبة في   لتمویل الإستثمارات لدى ھذه الحكومات
 الإقتراض؛

  ،ضرورة بقاء التصاعدیة الھادفة  إلى إعادة التوزیع ما بین الأشخاص بین أیدي الحكومة المركزیة
غیر منسجمة للوضعیات الفردیة، فقد توجد  لأن إعادة التوزیع المحلي غیر كافیة، وتقوم بتصحیحات

تباینات بین الأقالیم والمناطق في حد ذاتھا (مناطق غنیة وأخرى فقیرة)، كما أن الأوعیة الضریبیة 
عندما تكون غیر قابلة للحركة والإنتقال فإن إعتماد التصاعدیة علیھا قد یؤدي إلى إنتقال ھذه 

 الأوعیة من مكان غلى آخر؛
 جماعات المحلیة إلى إخضاع الأوعیة قلیلة أو ضعیفة الحركة من أجل تفادي ضرورة لجوء ال

لھا المنافسة الضریبیة، ولھذا ینظر إلى الضرائب على الملكیة على أنھا فعالة محلیا، لمون الملكیة 
 ة محلیة.موقع ثابت یقع تحت سلطة جماع

 للتكالیف الطبیعي النمو یواكب كي الزمن مرور مع الفعالة المحلیة الضریبة حصیلة رتفعت أن ینبغي 
 المحلیة؛ العامة للخدمات المتزایدة الحاجة ویلبي

 ؛الإقتصادیة بالتقلبات التأثر كثیرة تكون لا أن  
 المحلیة؛ السلطات بین نسبیا متساوي نحو على تتوزع أن  
 منھا؛ المستفیدین وأولئك الضریبة یدفعون الذین المواطنین بین العلاقة حقیقیا تمثیلا تمثل أن  
 مدى كفایة الموارد المحلیة ومرونتھا؛ 
 القدرة الإداریة لجھاز الجماعة الإقلیمیة على إدارة الموارد؛ 
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 ضرورة أن یتوافر لدى جھاز الإدارة المحلیة القدرة السیاسیة على فرض الأعباء والضرائب؛ 
 تكون الموارد المحلیة داخلة في النطاق الجغرافي لإقلیم الوحدة المحلیة. أن 

 المحلي الجبائي الاقتطاع أسس المطلب الثالث:
لھا الضرائب المركزیة أو الوطنیة، والقواعد التي تخضع  الشروط لنفس المحلي الجبائي الاقتطاع یخضع
 فیما سیمّا لا الوطني، الجبائي الاقتطاع التناقض مع أو التعارض تفادي الاعتبار بعین الأخذ یجب أنھ غیر 
المحليّ،  الجبائي الاقتطاع المحلیّة على الجبائیة العناصر وسلطة المحليّ الجبائي العبء بخصائص یتعلق

  تتمثل ھذه الأسس فیما یلي:

  :عدالة.ال1
 بمعنى التكلیفیة مع قدراتھم بما یتناسب الحكومة نفقات في یساھموا أن دولةال مواطني كل علىتعني أنھ  

   .الدولة حمایة تحت بھ یتمتعون الذین الدخل مع تناسبا
، فالأولى تعتبر أن  في ھذا الإطار نجد ھناك رأیین لمدرستین مختلفتین بخصوص مفھوم العدالة الجبائیة

الجبایة یجب أن تراعي قدرة الخاضع لھا على دفعھا (القدرة التساھمیة) ، في حین تعتبرھا الثانیة ملزمة 
على كل مواطن وذلك على أساس الخدمات التي یتحصل علیھا ، ھذه الأخیرة التي تكون تبعا لقدرتھ 

  الاستھلاكیة.

   مبدأ الفعالیة : .2
الضریبة یجب أ ن تكون مدارة من طرف الدولة ومحترمة بصفة فعالة من طرف مختلف  یعني ھذا المبدأ أن

المتعاملین والخاضعین لھا ، كما یثیر ھذا المبدأ عنصر المراقبة الضریبیة الذي یعكس مدى فعالیة الإدارة 
صفة كبیرة مع مبدأ الضریبیة  وبذلك منح الثقة للمتعاملین الاقتصادیین . و للإشارة فإن ھذا المبدأ یقترن ب

 أنكما یجب البساطة الضریبیة الذي یسمح بالقیام بعملیة المراقبة ومنھ تحقیق الفعالیة في تحصیل الضریبة . 
  الإداریة. تكالیفھا یفوق ریعھا أن أي زھیدة، المحلیة الضریبة إدارة تكالیف تكون

  مبدأ البساطة : .3
یعني إلى جانب الإعلام الجید والكامل والكافي للخاضعین للضریبة  بصفة مختصرة ، مبدأ البساطة الجبائیة 

، التطبیق الجید ین المتعاملین والإدارة الضریبیةبشكل لا یترك أي ثغرات یمكن أن تؤدي لسوء التفاھم ب
للتشریعات الجبائیة . بصیغة أخرى ، یقتضي ھذا الأمر أن تكون ھذه التشریعات سھلة الفھم حتى بالنسبة 

ر المختصین في المجال الضریبي ، وھو ما سیمكن الخاضع للضریبة من معرفة كامل حقوقھ وواجباتھ ، لغی
بل حتى حساب ما علیھ من ضرائب بنفسھ ، وھو الأمر الذي سیمكنھ حتما من اتخاذ القرارات الاقتصادیة 

  التي یراھا مناسبة .  

واضحة ، غیر معقدة ، وسھلة الفھم من طرف الجمیع من شأنھ عدم ترك الثغرات  إن وجود نصوص جبائیة
التي یمكن استغلالھا للتھرب من دفع الضریبة وكذلك تقویة ثقة المتعاملین الاقتصادیین بالإدارة، كما أنھ 

  یمكن ھذه الأخیرة من التأثیر على سلوك مختلف المتعاملین .
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  :الیقینمبدأ .4
 أن یجب ھذا كل الدفع وحجم النمط، ، الفترةسما یتعلق بف عشوائیة ولیست یقینیة الضریبة نتكو أن یجبأي  

  .آخر دفع لكل بالنسبة أو بالضریبة للمكلف سواءا ودقیقا واضحا یكون

  الإقتصاد في النفقة:مبدأ .5
التي أنفقت في عملیة تحصیلھا، كما   تلك من اكبر الضریبة من الدولة تجنیھا التي الموارد تكون أن یجب 

 أموال من توفره بما الدولة مصلحة تراعي أن یجب كما ،یجب تجنب مطالبة المكلف بنقود أكثر من اللازم
 .والاجتماعیة الاقتصادیة سیاستھا تحقیق على یساعد الذي ،وبالقدر المختلفةتھا نفقا تغطیة في تساھم

   :الملائمةمبدأ .6
 للمكلف الأكثر مناسبة یكون الذي النمط وحسب بالفترة فیما یتعلق ضریبة كل تحصیل تعني ملائمة 

  بالضریبة.

  لمحلیة في الجزائر منذ الإستقلالتطور نظام الجبایة االمبحث الثاني: 

ممتدة على عدة فترات زمنیة حسب تطور  لیة الجزائري عدة مراحل من التعدیلعرف نظام الجبایة المح
منذ سنة د. في ھذا الصدد، تم تنصیب عدة لجان مكلفة بالتعدیل  الإقتصادي والإجتماعي للبلاالإطار 
، یتعلق في الأخیر إلى تعدیل جوھري حقیقي. ففي كل مرة یتم الإعلان عن التعدیل ، دون التوصل1973

عمیق على مستوى  الأمر فقط بإجراءات یتم إدراجھا في مختلف قوانین المالیة، دون أن یكون لھا أي تأثیر
سنحاول فیما یلي عرض مختلف مراحل تطور الجبایة المحلیة في  الموارد الخاصة بالجماعات المحلیة. 

  لجزائر مع تشخیص للوضعیة الحالیة، ولتحقیق ذلك إرتأینا تقسیم المراحل إلى فترتین:ا

   1984- 1962المطلب الأول: فترة ما قبل الإصلاح 

  التمییز بین عدة مراحل كالتالي: وھنا یمكن

  : تكییف النظام السابق 1965 -1962.مرحلة 1
بعد الاستقلال مباشرة اتخذ الرئیس التنفیذي المؤقت للجزائر تعلیمة تنص على تمدید العمل بالتشریع 

قلال لتجنیب الجزائر الفراغ القانوني في الأیام الأولى للاست وذلك 1962 جوان 30الفرنسي الساري منذ 
الرامي إلى تمدید مفعول التشریع النافذ إلى غایة نھایة السنة حتى إشعار  62-157لیصدر بعد ذالك القانون 

أخر، و بناءا على ھذه الوضعیة استمر العمل بأھم الضرائب و الرسوم الموروثة مع إدخال تعدیل و إصلاح 
   : علیھا و إنشاء ضرائب جدیدة منھا

  للملكیات المبنیة و غیر المبنیة؛ العقاریةالمساھمة  
 الضریبة على الإرباح الصناعیة و التجاریة؛  
 .الضرائب على أرباح الاستغلال الزراعي  
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مع تنویع  ة الإستعماریةالنظام السابق الموروث عن الحقب مرحلة ما بعد الإستقلال بتكییفت تمیز وقد 
  .وتغییر النسب المطبقة بالنسبة لمختلف الضرائب والرسوم

  : تكییف وتعدیل النظام الجبائي1970 -1965.مرحلة 2

تمیزت ھذه الفترة بتعدیل وإصلاح الضرائب الموجودة وتأسیس ضرائب جدیدة. كما أن التقییم الجید لأسس 
  فرض الضرائب خلال ھذه الفترة سمح بإحداث بعض التعدیلات على الوعاء والتحصیل.

  مرحلة إنتقالیة: 1973-1970.مرحلة 3

عرفت ، وقد 1973ھذه المرحلة سبقت إصلاح نظام الجبایة المحلیة المنصوص علیھا في قانون المالیة لسنة 
ھذه المرحلة صدور مختلف القوانین الجبائیة و المصادقة علیھا و التي منحت للجماعات الإقلیمیة مجموعة 

ت ھذه المرحلة بتعدیل الضرائب تمیز.وقد  جدیدة من الضرائب و الرسوم و التي تم تأسیسھا خلال الفترة
ل ھذه المرحلة ، خلاورسوم جدیدة.  وتأسیس ضرائب فیما یتعلق بالوعاء الضریبي والرسوم الموجودة سابقا

  ضریبتین بالغتي الأھمیة، ھما: عرفت الجزائر إنشاء

  كل فلاحیة، عوضا عن مستثمرات الالالمساھمة الجزافیة الفلاحیة: ھذه المساھمة توضع على عاتق
ملاك العقارات المبنیة وغیر المبنیة الضرائب والرسوم المباشرة التي كانت سابقا على عاتق 

 ؛منھا للبلدیات  50، وقد خصص المخصصة للفلاحة ، وكذا المستثمرین الفلاحیین
   الرسم الإحصائي: یتمثل وعاء ھذا الرسم الإحصائي في رقم الأعمال، ویھدف إلى تخفیف الأعباء

  التي یتحملھا صغار المكلفین بالضریبة.  الجبائیة

  : تدعیم الموارد الجبائیة1984-1979مرحلة .4

السنویة لھذه الفترة، إجراءات للتقلیل من أثر نقص  خلال ھذه المرحلة تم إدراج خلال مختلف قوانین المالیة
الإقتصادي (التمدرس، النقل، تسییر التنمیة والنمو المحلیة ومواجھة تزاید النفقات المتعلقة ببرامج  الموارد

سیس وكذا إلغاء  مجموعة من الضرائب والرسوم خلال ھذه یزات الجماعیة،...إلخ). كما تم تأوصیانة التجھ
  :الضرائب التالیة   حیث تم تأسیس الفترة.

  ؛الرسم على النشاط الصناعي و التجاري  
 ؛الرسم العقاري قانون الضرائب المباشرة  
 ؛الذبح  رفع الرسم على  
  ؛الضریبة على المداخل الترقیة العقاریة  
 ؛الرسم الوحید الإجمالي على الإنتاج  
 الرسم الوحید الإجمالي على تأدیة الخدمات.  
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كما تم في ھذه المرحلة تسجیل حذف رسم الإحصائیة و كذا حذف مساھمات الجماعات في النفقات الطبیة 
بعد مراحل التكییف و تدعیم الموارد الجبائیة للجماعات المحلیة   .المجانیة و الحمایة المدنیة و شرطة الدولة

  جاءت مرحلتین إصلاح النظام الجبائي الوطني و المحلي و مرحلة مواصلة الإصلاح الجبائي.

  إلى یومنا ھذا 1991 -المطلب الثاني: فترة ما بعد الإصلاح 

  تنقسم ھذه الفترة إلى عدة مراحل ، یمكن إختصارھا فیما یلي:

  : إصلاح النظام الجبائي2000-1991 مرحلة.1

وإلغاء  تأسیسخلال ھذه المرحلة تم عرفت ھذه المرحلة إصلاحات جبائیة مھمة انطلاقا من جبایة الدولة  . 
  العدید من الضرائب والرسوم من خلال عدة قوانین للمالیة، یمكن أن نذكر الأھم فیما یلي:

  من قانون  38تأسیس الضریبة على الدخل الإجمالي و الضریبة على أرباح الشركات (المادة
 )؛1991المالیة لسنة 

  الإجمالي على تأدیة الخدمات في ضریبة إدماج الرسم الوحید الإجمالي على  الإنتاج والرسم الوحید
 ؛واحدة وھي الرسم على القیمة المضافة

  تم إدماج كل من الرسم على النشاط الصناعي والتجاري والرسم على النشاط غیر التجاري في  كما
 ؛مع توحید نسبھ  ضریبة واحدة وھي الرسم على النشاط المھني

 تأسیس ضریبة الدفع الجزافي؛ 
  منھا لفائدة البلدیة؛  %50إنشاء الضریبة على مداخل الصید و الذي یعود  
 بلدیات ولایة الجزائر، ولایة وھران، قسنطینة و عنابة؛ انشاء رسم السكن لفائدة  
 .إنشاء رسم الإقامة  

  : إصلاح الجبایة المحلیة2006-2000.مرحلة 2

  تم خلال ھذه الفترة إنشاء عدة ضرائب ورسوم، وكذا المراجعة بالزیادة لنسب بعض الضرائب، نذكر منھا:

  إنشاء الرسم الخاص على الرخص العقاریة وإنشاء الرسم الخاص على الإعلانات 2000سنة :
 والصفائح؛

  2,55: تخفیض نسبة الرسم على النشاط من 2001سنة   2إلى  وإنشاء ضرائب ورسوم ،
 مرتبطة بالنشاط المنجمي؛

  إنشاء الرسوم البیئیة.2002سنة : 

   واصلة الإصلاح الجبائيم إلى غایة یومنا ھذا: 2007مرحلة .3
تعتبر ھذه المرحلة الأخیرة في تطویر الجبایة الخاصة بالجماعات الإقلیمیة و ذلك بالنظر إلى الإصلاحات 

المحلیة، في ھذا الإطار  . وقد تمیزت ھذه الفترة بالتكفل بالإشكالیة المالیة والجبائیةالجوھریة التي جاءت بھا 
  نتج عن أشغال اللجنة المكلفة بإصلاح المالیة والجبایة المحلیة التدابیر الجبائیة التالیة:
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 ؛إنشاء الرسم الخاص على الرخص العقاریة  
 ؛إنشاء الرسم الخاص على الإعلانات و الصفائح المھنیة  
 ؛یقھرفع تعریفات الرسم على النفایات المنزلیة و توسیع وعاء تطب  
 ؛مراجعة حصة الجماعات المحلیة من الرسم على القیمة المضافة  
 ؛التخفیض التدریجي بنسبة واحد بالمائة من الدفع الجزافي سنویا إلى غایة حذفھ نھائیا  

  :رفع و مراجعة العدید من الرسوم و الضرائب  2006وھذا و قد عرفت سنة 
 رفع تعریفة الرسم الخاص على التعریفة الجمركیة؛  
 فع تعریفة رسم الاقامة؛ر  
 رفع تعریفة قسیمة السیارات؛  
 مراجعة الرسم على الممتلكات؛  
 . رفع حصة البلدیات من الرسم على القیمة المضافة  

 شاء لجنة وزاریة مشتركة مكلفة بإصلاح المالیة و الجبایة المحلیتینإن 2007-2008كما عرفت سنتي 
و التي وضعت مجموعة من التدابیر  2007/12/15تطبیقا لتوصیات المجلس الوزاري المشترك المنعقد ب

  : منھا
  تأسیس الضریبة الجزافیة الوحیدة؛2007سنة : 
  تخصیص محصلة الضریبة على الدخل الإجمالي صنف المداخیل العقاریة للجماعات 2008سنة :

رفع تعریفة الرسم الخاص على الرخص ، تعمیم الرسم على الإقامة على كل البلدیات،المحلیة
  فیما یخص قنوات المحروقات.   3رفع نسبة الرسم على النشاط المھني إلى   العقاریة و

التي لتعدیلات تعرف عدم إستقرار مستمر نظرا ل المحلیتین المالیة والجبایة  إنطلاقا مما سبق، یتضح أن 
كما . الضرائب والرسوم وكذا تأسیس ضرائب ورسوم جدیدةفي نسب مراجعات نحو الزیادة  خاصة  ھامست

أن تتبع مسار الإصلاح الجبائي المحلي في الجزائر یجعلنا نستخلص مجموعة من الحدود التي جعلتھ غیر 
ى العدد الكبیر للضرائب قادر على الإسھام بشكل فعال في تحقیق التنمیة المحلیة المنشودة ، وذلك بالنظر إل

والرسوم المشتركة بین الدولة والجماعات المحلیة والتي یمیزھا ضعف المردود وعدم التحكم في عملیات 
  التحصیل. 

المشرع جبایة المحلیة في الجزائر وتقسیمھا حسب عناصر الكیفیة تحدید  المبحث الثالث: 
  الجزائري

  المحلیة في الجزائرعناصر الجبایة كیفیة تحدید المطلب الأول: 
 :یلي ما طریق عن الجزائر في المحلیة الجبایة عناصر أھم تتحدد

 المالیة الموارد تعبئة صلاحیة أو مسؤولیة البلدیات الجزائري المشرعِّ  حمَّل لقد :الضریبة وعاء تحدید .1
 حیث ، 2011لسنة البلدیة  قانون من169  المادة خلال من المحلیة، والرسوم الضرائب الخاصة، أھمھا
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حصیلة الموارد الجبائیة  مواردھا بما فیھا  تعبئةتسییر مواردھا المالیة الخاصة بھا وعن   عن مسؤولة تعتبر
  .تھا والإعاناتممتلكا ومداخیل

  :  الضریبة معدل . تحدید2
 القیام البلدیة إقلیم في كان أیا یمكن لا بأنھ البلدیة قانون من 197 المادة نص في الجزائري المشرعِّ  نص

 علیھا المتداول المسبقة الموافقة دون من علیھا قانونا، المنصوص الحالات مراعاة مع رسم، أو حق بتحصیل
 الضرائب أنواع كل بتحدید القوانین بموجب الدولة تقوم أن ھو یحدث ما لكن .البلدي الشعبي المجلس في

 تتمتَّع لا الأخیرة ھذه إن حیث المحلیة؛ الجماعات إلى جزئیا أو كلیا حصیلتھا التي تعود تلك سواء وأوعیتھا،
 البلدیة الشعبیة للمجالس تمنح بینما معینة، ضرائب فرض أو الضریبي تحدید الوعاء ناحیة من حریة بأیة

 .الوصیة السلطة طرف من علیھا المصادقة مداولات تتم بموجب رسوم فرض سلطة
الخاص ،  لاستخدامھا الأكبر العائد ذات الضرائب على وتستحوذ الأنظمة تضع المركزیة الحكومات أن وبما
 تحررھا قد التي الموارد وإلى الضرائب عن المتأتي الدخل إلى الوصول یمكنھا لا المحلیة الجماعات فإن
  .التحویلات على قیود الاعتماد من فعلا

    :المحلیة الضرائب . تحصیل3
 والبلدیات المحددة مختلف الھیئات إلى وتحویلھا توزیعھا ثم ومن جھة، من الضرائب كل بجبایة الدولة تقوم

 حین في الدفع، عن متابعة المتخلفِّین أو التحصیل متابعة البلدیات صلاحیات من ولیس ثانیة، جھة من المعنیة
ع  أدتھا الرسوم تدفع مقابل خدمات ھذه لكون مباشرة، بطریقة الرسوم بعض تحصیل بسلطة البلدیات تتمتَّ

 التابعة المصالح ھذه طریق عن یتم البلدیات مختلف على الجبائیة الموارد توزیع عملیة أن كما لمكلفیھا،
 .الرفض أو للطعن سلطة أیة للبلدیات ولیس المالیة)، للدولة (وزارة مباشر

   :الضرائبتوزیع حصیلة . 4
د  المعاییر المتبعة  في تحدد كما المحلیة، الجماعات وبین بینھا الضرائب حصیلة توزیع نسب الدولة تحدِّ

المجلس  خلال من الصندوق إدارة على وتشرف المحلیة، للجماعة المشترك الصندوق موارد توزیع
  .ممثلھ أو المحلیة والجماعات الداخلیة وزیر یرأسھ التوجیھي الذي

وشروط  بتعلیمات مرفقة تكون ماغالبا  الدولة، أو الصندوق یقدمھا التي الإعانات أن إلى الإشارة تجدر كما
 فالنظام. الوصایة مصالح لمصادقة خاضعة لبلدیة موازنة ا أن كما الاعتمادات، ھذه استعمال كیفیة عن

 القوانین، نصوص الإقلیمیة، وتضاعف للجماعات الموجھة الضرائب بتعدد متمیزالحالي  المحلي الجبائي
  المركزیة. الإدارة  تجاه المحلي الجبائي المنتوج توزیع إعادة مجال في المحلیة الجماعات تبعیة خاصة

  . تقدیر إیرادات الجبایة المحلیة:5

 إلى تقدیرات الإیرادات الجبائیة (Fiche de calcul)تحتكم الإدارة الجبائیة خلال إنجاز بطاقة الحساب 
لفائدة الھیئات المحلیة ، وھي المبالغ المحصلة فعلا بتاریخ شھر سبتمبر من كل سنة ولیس المعاینة النظریة 

(Constatation théorique)   وتجري العملیة وفق 1995كما كان معمولا  بھ في السابق قبل سنة ،
  المعادلة التالیة:
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  +   ) x 12 (المبالغ المحصل علیھا إلى غایة شھر سبتمبر من السنة
                                       09  

معدل التطور حسب صنف 
الضریبة أو الرسم بناء على 

  التطور الإقتصادي المنتظر.

  المطلب الثاني: تركیبة الجبایة المحلیة حسب تقسیم المشرع الجزائري
ا الذي صنفھا حسب طریقة توزیعھتتعدد تقسیمات الجبایة المحلیة، وسنعرض ھنا تقسیم المشرع الجزائري 

  :قسمین أساسیین إلى والإستفادة منھا 

  جماعات المحلیة:لل كلیا الموارد الجبائیة المخصصة .1
  تمثل ھذه الموارد الجبائیة في الضرائب و الرسوم التي توجھ بصفة كلیة لصالح كل من البلدیة، الولایة، 

وصندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلیة وھي بذاتھا مقسمة إلى فئتین حیث نجد بعضھا موجھ إلى 
البلدیات وحدھا فقط في حین أن البعض الآخر مشترك بین مختلف الجماعات المحلیة و صندوق الضمان 

  : FGSCLوالتضامن للجماعات المحلیة 

  : یاتللبلد یاالموارد الجبائیة المخصصة حصر .1.1 

 باعتبارھا القاعدة الرئیسیة كلیة بصفة البلدیات لفائدة الضرائب بعض بتخصیص الجزائري المشرع قام لقد 
 :یلي فیما والرسوم الضرائب ھذه ،وتتمثل التنمیة عملیة في

 ؛العقاري الرسم  
 المنزلیة)؛ القمامات رفع التطھیر (رسم رسم 
 الإقامة؛ رسم 
 الأفراح؛ و الحفلات رسم 
 المھنیة؛ الصفائح و الإعلانات على الخاص الرسم 
 العقارات؛ رخص على الخاص الرسم 
 السكن. على الرسم 

من والضمان للجماعات التضا صندوق و المحلیة للجماعات العائدة المباشرة الرسوم و الضرائب .2.1
بین الجماعات المحلیة والصندوق یوكل إلى السلطة المركزیة  أن توزیع الموارد الجبائیة علما  المحلیة:

  تتمثل ھذه الرسوم في: بإعتبارھا الھیئة المسؤولة عن المالیة العامة للدولة.

  ؛ الرسم على النشاط المھني 
 ؛الوحیدة الجزافیة الضریبة 
  (ملغى).الدفع الجزافي 

   المحلیة :لصالح الجماعات  الموارد الجبائیة المخصصة جزئیا .2
وھي عبارة عن الضرائب و الرسوم التي یقسم عائدھا بین الدولة والجماعات المحلیة أو بین الجماعات  

  المحلیة وبعض الصنادیق ومن بینھا نجد أساسا :
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 ؛لرسم على القیمة المضافة ا 
 الضریبة على الأملاك؛ 
 ؛)الأملاك المبنیة وغیر المبنیةصنف المداخیل الناتجة عن إیجار ( الضریبة على الدخل الإجمالي  
 قسیمة السیارات؛ 
 رسم تعبئة الدفع المسبق؛  
 ؛الصحي على اللحوم لرسم ا 
 ؛رسم لتشجیع عدم تخزین النفایات الصناعیة الخاصة و/أو الخطیرة  
 ؛رسم لتشجیع عدم تخزین النفایات المرتبطة بأنشطة المستشفیات والعیادات الطبیة  
 ؛الجوي ذي المصدر الصناعي الرسم التكمیلي على التلوث  
 الرسم التكمیلي على المیاه المستعملة ذات المصدر الصناعي؛  
 الرسم على العجلات المستوردة والمنتجة محلیا؛  
 الرسم على الزیوت والشحوم وتحضیر الشحوم؛  
   الضریبة على الأرباح المنجمیة؛  
 الرسم على حق إستغلال المساحة المنجمیة (أو الرسم المساحي)؛   
 إتاوة الإستخراج. 

  
  المبحث الرابع : الموارد غیر الجبائیة.

إضافة للموارد الجبائیة المذكورة أعلاه، تستفید الجماعات المحلیة من موارد مالیة أخرى ذات مصدر غیر 
 جبائي، نلخصھا على سبیل الإشارة فیما یلي:

  ملاك.المطلب الأول: مداخیل الأ

أملاك عمومیة وأملاك خاصة، مذكورة أحكامھا في الفصل الخامس من الباب الثالث من القسم الثالث  للبلدیة
  :168إلى  157من قانون البلدیة، المواد من 

  الأملاك العمومیة للبلدیة: وھي تتشكل من الأملاك العمومیة الطبیعیة والأملاك العمومیة
تحت تصرف الجمھور المستعمل إما مباشرة أو  الإصطناعیة التي یستعملھا الجمیع وھي موضوعة

 )؛157بواسطة مرفق عام ، وھي غیر قابلة للتنازل ولا التقادم ولا الحجز (المادة 
  الأملاك الخاصة للبلدیة: و یقصد بھا الاموال التي تملكھا الجماعات المحلیة ملكیة خاصة و معدة

مھا. وھي تشمل على الخصوص، على ما للاستعمال الخاص و تحقق نفعا خاصا للفئة التي تستخد
 یأتي:
  جمیع البنایات والأراضي التي تملكھا البلدیة غیر المصنفة ضمن أملاكھا والمخصصة

 للمصالح والھیئات الإداریة؛
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  المحلات ذات الإستعمال السكني وتوابعھا المتبقیة ضمن الأملاك الخاصة للبلدیة أو التي
 أنجزتھا بأموالھا الخاصة؛

 الجرداء غیر المخصصة التي تملكھا البلدیة؛ الأراضي 
 الأملاك العقاریة غیر المخصصة التي إقتنتھا البلدیة أو أنجزتھا بأموالھا الخاصة؛ 
  العقارات والمحلات ذات الإسعمال المھني أو التجاري أو الحرفي التي نقلت ملكیتھا إلى

 البلدیة؛
 ا إلى البلدیة؛المساكن الإلزامیة أو الوظیفیة التي نقلت ملكیتھ 
 الأملاك التي ألغي تصنیفھا ضمن الأملاك العمومیة الوطنیة والعائدة إلیھا؛ 
 الھبات والوصایا التي تقدم للبلدیة؛ 
  الأملاك الآتیة من الأملاك الخاصة للدولة أو الولایة التي تم التنازل عنھا للبلدیة أو إنتقلت

 ملكیتھا التامة إلیھا؛
 تاد الذي إقتنتھ أو أنجزتھ البلدیة بأموالھا الخاصة؛الأملاك المنقولة أو الع 
  الحقوق والقیم المنقولة التي إقتنتھا البلدیة أو أنجزتھا والتي تمثل مقابل قیمة حصص

  مساھمتھا في تأسیس المؤسسة العمومیة ودعمھا المالي.

الجماعات المحلیة مقابل و یقصد بمداخیل الأملاك الایرادات التي تشمل مداخیل الاملاك التي تحصل علیھا 
  الخدمات التي تقدمھا للمواطنین و یحصلون على نفع منھا سواء نفعا عاما أو خاصا، وھي تنقسم إلى:

  یمكن تقسیمھا كما یلي: .حقوق الإیجار:1

  قیمة الإیجار أقل بكثیر من القیمة السوقیة المعمول بھا؛ إیجار المحلات أو السكنات:- أ

  ك طریقتین لتحصیل المداخیل الخاصة بالأسواق البلدیة:ھنا الأسواق البلدیة:- ب

 الطریقة الأولى: التحصیل عن طریق المزایدة العلنیة أو السریة؛ 
  دج  10الطریقة الثانیة: التحصیل عن طریق المحصل البلدي، بواسطة التذاكر المعمول بھا قانونیا بقیمة

 دج بالنسبة للأكیاس.20و

تجدر الإشارة ھنا إلى ضعف حصیلة ھذا النوع من الإیرادات مم یستلزم إعادة النظر في طریقة إستغلال 
 أملاك الجماعات المحلیة خاصة عن طریق تحریر الأسعار وإعادة تثمین  ممتلكات الجماعات المحلیة.

المالي من العوائد الناتجة عن بیع منتجات أو عرض خدمات  كإیرادات الإستغلال.المداخیل الأخرى: 2
توفرھا الجماعات المحلیة. إضافة إلى الإیرادات التي توفرھا مصالح التخزین العمومي، والمتاحف العمومیة 

  والحظائر العمومیة.
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  المطلب الثاني: القروض المصرفیة.
لتي یمكن أن تلجا إلیھا بغرض تمویل عملیات یعد القرض من أھم الموارد المالیة للجماعات المحلیة ا

التجھیز، و بالرغم من انھ حق مكفول قانونا إلا أن الجماعات المحلیة في الجزائر نادرا ما تلجأ إلیھ، كما أنھ 
  مشروط بقدرات التسدید التي یجب أن تتوافر علیھا الجماعات المحلیة.

لھا المشرع تقدیم قروض للجماعات المحلیة. وكانت  أجاز 1964وقد أنشأت الدولة بنوكا عمومیة منذ سنة 
أول مؤسسة مصرفیة قدمت قروضا للجماعات المحلیة ھي الصندوق الوطني للتوفیر والإحتیاط وقد بلغت 

، لكن ھذا البنك لم یعد یؤدي ھذه المھمة حالیا نظرا لتقلص الحاجة للقروض طویلة  5نسبة فوائد قروضھ 
  الأجل.

دیات التي تعاني العجز والفقر في مواردھا فكانت تلجأ إلى قروض من الخزینة الولائیة بنسبة أما بالنسبة للبل
  %.2فوائد تقدر ب 

حالیا یمكن للجماعات المحلیة الإقتراض إما من الدولة أو صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلیة أو 
  البنوك (بنك التنمیة المحلیة على وجھ الخصوص).

من قانون البلدیة إلى إمكانیة لجوء ھذه الأخیرة إلى القرض لإنشاء مشاریع منتجة  174دة وقد نصت الما
  للمداخیل.

من قانون الولایة، یمكن للمجلس الشعبي الولائي اللجوء إلى القرض لإنجاز مشاریع  156وفقا لحكام المادة 
  منتجة للمداخیل.

  المطلب الثالث: الإعانات.

  التمییز بین إعانات الدولة وإعانات صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلیة: وھنا یمكن

: تعد إعانات الدولة أھم الموارد المالیة التي تعتمد علیھا الجماعات المحلیة بعد الموارد  .إعانات الدولة1
اعات المحلیة دون الجبائیة، تعتبر إعانات الدولة مساعدات مالیة غالبا ما تضطر الدولة إلى منحھا للجم

إلزامھا بردھا وذلك قصد المساھمة في التخفیف من أعبائھا المالیة و تحقق نوع من التوازن للمیزانیة و قد 
المتضمن قانون البلدیة على انھ تتلقى البلدیة إعانات و  11/10من القانون رقم 172نصت المادة 

  مخصصات تسییر بالنظر على وجھ الخصوص إلى:

 اخیلھا مقارنة بمھامھا و صلاحیتھا؛عدم كفایة مد 

 عدم كفایة التغطیة المالیة للنفقات الاجباریة؛ 

 التبعات المرتبطة بالتكفل بحالات القوة القاھرة ولا سیما منھا الكوارث الطبیعیة أو النكبات؛ 

  أھداف المستوى المطلوب فیما یتعلق بتلبیة الإحتیاجات المخولة لھا قانونا؛ 
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 .نقص قیمة الإیرادات الجبائیة للبلدیة في إطار تشجیع الاستثمار المنصوص علیھ في قانون المالیة 

: تتلقى الولایة من الدولة إعانات المتعلق بالولایة 07 – 12من القانون  154كما نصت المادة 
  ومخصصات التسییر بالنظر على الخصوص إلى :

 عدم مساواة مداخیل الولایات؛ 

  مداخیلھا مقارنة بمھامھا وصلاحیاتھا؛عدم كفایة 
 عدم كفایة التغطیة المالیة للنفقات الإجباریة؛ 
 التبعات الناجمة عن التكفل بحالات القوة القاھرة ولا سیما منھا الكوارث الطبیعیة أو الأضرار؛ 
  الأھداف الرامیة إلى تلبیة الإحتیاجات المخولة لھا قانونا؛ 
 یة الولائیة لا سیما في إطار تشجیع  الإستثمار المنصوص علیھ في قانون نقص القیمة للإیرادات الجبائ

 المالیة.
یقدم الصندوق نوعین من الإعانات ( إعانات  للجماعات المحلیة : عانات صندوق التضامن والضمانإ .2

    اعانات التجھیز و الاستثمار)، وھذا ما سوف نتطرق إلیھ في الفصل الأخیر.التسییر و

   ابع: البرامج والمخططات التنمویة المركزیةالمطلب الر
تم إستحداث ھذه البرامج بغرض تسریع وتیرة التنمیة المحلیة وتحقیق التوازن الجھوي، وھي تتمثل في 
البرامج التنمویة الخاصة، المخططات البلدیة للتنمیة والبرامج المنجزة ضمن الصنادیق الخاصة. سنحاول 

  مع التركیز على مدى مساھمتھا في تحقیق التنمیة المحلیة: فیما یلي التطرق إلیھا

  .البرامج التنمویة الخاصة:1
من خلال برامج  التنمیة الریفیة والإقتصادیة، وقد تم تدعیمھا سنة  1966تم إطلاق ھذه البرامج سنة 

تمویلھا وذلك  ببرامج التجھیز المحلي للبلدیات. یعاب على ھذه البرامج المركزیة المفرطة في طرق 1970
  على الرغم من كونھا ذات أھمیة كبیرة خاصة بالنسبة لرد الإعتبار للأریاف التي تفتقر للتنمیة .

  .المخططات البلدیة للتنمیة:2
 ھذه جاءت ولقد .المحلیة التنمیة تنظیم بھدف 1973في سنة  للتنمیة البلدیة المخططات أسلوب أدخل

 بعض بتمویل الدولة تتكفل إذ ." المحلي التجھیز برامج" في ثلالمتم القدیم النظام لتخلف المخططات
 .علیھا وافقت قد تكون أن بعد للتنمیة المخططات البلدیة في المدرجة المشاریع
 حظوظا متساویة بلدیة كل إعطاء قصد الجھوي التوازن سیاسة إطار في للتنمیة البلدیة المخططات وتندرج

 المحلیة، نسبیة للجماعات اقتصادیة قابلیة بضمان الانشغال إلى ھذه الدولة مساعدة وتستجیب التنمیة، في
 وفي الولاة، طرف والمعتمدة من الممركزة غیر المخططات إطار في فیھا المشروع النشاطات بتكملة وذلك
 .مواردھا الخاصة من البلدیات تقتطعھ الذي الاجمالي الادخار من الاستثمارات إطار

 إطار المخطط في المختصة السلطات تقررھا عمل برامج عن عبارة ھي إذن للتنمیة البلدیة المخططات
 التنمویة الخاصة وترفعھا مشاریعھا واعتماد بإعداد بلدیة كل تكلف حیث مراحل، عبر انجازھا ویتم الوطني،

 لمصادقة تخضعالمشاریع  ھذه تعد لم 1988 سنة من ابتداء انھ غیر السابق، في التخطیط وزارة ثم للولایة
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 والتطھیر كالمیاه الیومیة للمواطنین الحیاة تمس بقطاعات للتنمیة البلدیة المخططات وتتعلق التخطیط، وزارة
 .العمومیة السلطات التي تباشرھا للاستثمارات مكمل بمثابة فھي وبالتالي وغیرھا، الصحیة والمراكز
 بقائمة بلدیة مزودة كل تكون أن ینبغي فإنھ 1973 أوت 08 في المؤرخ 136- 73رقم  المرسوم وبموجب

 رخص والفصل والمادة القطاع حسب ملزمة بصورة تعرض حیث "البلدیة الاسمیة القائمة" تسمى إسمیة
 .الدفع لإعتمادات السنویة والأجزاء البرنامج

 تمویلھا، مصدرأو  طبیعتھا كانت مھما العملیات كل علیھا یسجل حیث القاعدیة، الوثیقة القائمة ھذه تشكل
  .المحلیین المنتخبین عاتق على الإعداد حیث من مسؤولیتھا وتقع

  .البرامج المنجزة ضمن الصنادیق الخاصة: 3
ونقصد ھنا خاصة البرامج التي تھدف لتنمیة مناطق معینة دون سواھا، وذلك لخصوصیة ھذه المناطق وكذا 

  للتأخر المسجل على مستواھا فیما یتعلق بالتنمیة:

  رنامج الصندوق الخاص لتطویر مناطق الجنوب:ب- أ
، وھو برنامج  یھدف لتمویل عملیات تطویر 1998تم إنشاء الصندوق الخاص لتطویر مناطق الجنوب سنة 

مناطق الجنوب بمنح الأولویة للمشاریع المھیكلة، والتجھیزات الأساسیة بتلك المناطق لإلحاقھا بركب التنمیة 
  وتحقیق التوازن الجھوي.

  برنامج الصندوق الخاص بالتنمیة الإقتصادیة للھضاب العلیا:- ب
، وھو برنامج  یھدف للتمویل 2004تم إنشاء الصندوق الخاص بالتنمیة الإقتصادیة للھضاب العلیا سنة 

 الانتاجیة الاستثمارات دعم الھضاب العلیا، مناطق لتنمیة التحتیة البنیات الكلي أو الجزئي لبرامج  ومشاریع
 ..إلخ. منطقةال في

  الصنادیق الأخرى:- ج
إضافة إلى صنادیق أخرى منھا: البرنامج الخاص بالإعمار، برنامج دعم الإنعاش الإقتصادي، برنامج دعم  

النمو، برنامج مكافحة التصحر وتنمیة الإقتصاد الرعوي والسھوب، البرامج الفلاحیة،....إلخ، الھدف منھا 
  ختلف مناطق الوطن حسب طبیعة البرنامج.التكفل بالعجز المسجل على مستوى م

 الوصایا. و الھبات المطلب الخامس:ناتج
 قبول ویخضع  من قانون البلدیة)، 170الوصایا (المادة  و الھبات قبول في للبلدیات الحق البلدیة قانون خول

البلدي. بالنسبة   الشعبي المجلس  لمداولة مؤسساتھا العمومیة أو للبلدیة والوصایا الممنوحة الھبات رفض أو
من  57الوالي (المادة  من علیھا المصادقة بعد المداولة المتعلقة بھما إلا  تنفذ لا الأجنبیة، والوصایا للھبات

من قانون  171إضافة لإلزامیة الموافقة علیھا من طرف الوزیر المكلف بالداخلیة (المادة   قانون البلدیة)
 البلدیة).

 الھبات قبول یخضع یمكن للولایات أیضا قبول الھبات والوصایا بمداولة من المجلس الشعبي الولائي ،كما
  المكلف بالداخلیة. الوزیر من المسبقة الموافقة إلى الخارج من للولایة الممنوحة والوصایا
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حالي للجبایة المحلیة النظام العرض محتوى : الفصل الثاني
  في الجزائر

لمحلیة وتلبیة إلى أموال معتبرة حتى تتمكن من إعطاء دفع لبرامج التنمیة ا الجماعات المحلیة تسییر یحتاج
یتمثل النظام حیث إحتیاجات مواطنیھا، وفي ھذا الصدد تمثل الجبایة المحلیة أھم مورد مالي لھذه الجماعات. 

ضریبة ورسم)  27( ختلفةالممن الضرائب والرسوم  غیر متجانسة الحالي  للجبایة المحلیة في مجموعة
وما یلاحظ ھو أن تركیبة الجبایة والتي تعود نواتجھا كلیا أو جزئیا لفائدة الجماعات المحلیة.  ،متفاوتة الدخل

الجبایة المحلیة تبین ھیمنة جبایة الدولة في موارد البلدیات، بینما تشكل الجبایة العقاریة عاملا فعالا في 
  لطابعھا المستدام مقارنة مع الجبایة المھنیة.إستقرار موارد البلدیات نظرا 

تتمیز الضرائب والرسوم المحلیة بالتفاوت فیما بینھا لإعتبارات عدة إذ یتحكم فیھا الموقع الجغرافي، و حجم 
جابا عند توفرھا كما تؤثر سلبا یتؤثر ھذه العوامل إحیث النشاطات الإقتصادیة و تمركز رؤوس الأموال، 

  . في حالة إنعدامھا

حسب طبیعة تقسیم التتعدد تقسیمات الجبایة المحلیة، لكننا سنعتمد في  دراستنا على فیما یتعلق بالتصنیف، و
  خاضع للضریبة، وھنا یمكن التمییز بین:الوعاء الضریبي ال

   حث الأول :  الضرائب المتعلقة بالملكیةالمب

نقصد بھذا النوع من الضرائب تلك التي تفرض على الملكیات العقاریة وغیر العقاریة، وكذا على إستغلالھا 
  .أو الإنتفاع منھا بأي شكل من الأشكال أو تأجیرھا

یعتبر العقار مادة حیویة أساسیة للإقتطاع الضریبي سواء بالنسبة للدولة أو للجماعات المحلیة، على إعتباره 
نظرا للتموقع الواضح للأملاك  وقارة تساعد الھیئات على الحصول على موارد مالیة مستقرة مادة ثابتة

  العقاریة وكذا تزویعھا على كامل التراب الوطني.

في ھذا الإطار یمكن التمییز بین الجبایة العقاریة بالمفھوم الحقیقي والجبایة المتعلقة بإستغلال الملكیة 
  رسوم نلخصھا فیما یلي :مجموعة من الضرائب وال نكلھا عبارة ع العقاریة، وھي 

   La taxe foncièreالرسم العقاري  المطلب الأول:

التكمیلي  المتضمن قانون المالیة 1967جوان  02المؤرخ في  83-67تأسس ھذا الرسم بموجب الأمر 
قسمین وھما : الرسم العقاري على الملكیات  1991 تعدیلھ سنة حیث كان یضم إلى غایة ، 1967لسنة 

المبنیة المؤجرة، و الرسم العقاري على الملكیات المبنیة غیر المؤجرة. لكن بمجيء قانون المالیة لسنة 
أعید النظر في ھذا الرسم حیث تم التخلي عن الرسم العقاري على الملكیات المبنیة غیر المؤجرة ،  1992

عقاري على الملكیات المبنیة المؤجرة على شكلھا الحالي أي الرسم العقاري على وتمت صیاغة الرسم ال
  الملكیات المبنیة ، وبذلك فقد سمحت إعادة النظر ھذه في إنشاء الرسم العقاري على الملكیات غیر المبنیة.
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العقارات تمس  عینیة ضریبة العقار،وھو تخص الرسوم التي  من مجموعة إذن لیعوض  الرسم ھذا أسس 
وقد خصص ھذا الرسم السنوي  المحدد بموجب أحكام  الوطني، التراب في الموجودة المبنیة المبنیة وغیر
التي  بالكامل لصالح البلدیاتمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة  261إلى  248المواد من 

  تتواجد فیھا العقارات.

  .الرسم العقاري على الملكیات المبنیة: 1

من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة فإن ھذا الرسم یعد بصفة  248طبقا للمادة   مجال التطبیق :
  . نسنویة على جمیع الملكیات المبنیة عبر الإقلیم الوطني باستثناء تلك المعفیة صراحة من طرف القانو

  في: یةالمبن الأملاك على العقاري للرسم الخاضعة المبنیة تتمثل الملكیات
 المنتجات؛ لتخزین أو والمواد الأشخاص لإیواء المخصصة المنشآت 
  الحدیدیة السكك ومحطات والموانئ الجویة المطارات محیط في الكائنة التجاریة المنشآت 

 للصیانة؛ وورشات مستودعات من المتكونة ملحقاتھا فیھا بما ومحطات الطرقات،
  الاستغناء  یمكن ولا لھا مباشرا ملحقا تشكل التي الأرضیة والقطع أنواعھا بجمیع البنایات أرضیات

 عنھا؛
  إیداع  وأماكن كالورشات الصناعي أو التجاري للاستعمال والمستخدمة المزروعة غیر الأراضي

أو  مجانا الآخرون یشغلھا أو المالك یشغلھا كان سواء النوع، نفس من الأماكن من وغیرھا البضائع
  .بمقابل

 المساحة في المبنیة للملكیة مربع متر لكل الجبائیة الإیجاریة القیمة ناتج من الضریبة فرض أساس ویحسب
 ھذا یتجاوز ولا المبنیة، الملكیة لقدم مراعاة % 2 ب یقدر سنوي تخفیض مع ھذا للضریبة، الخاضعة

  كما ھو مبین في العلاقة التالیة: من ق.ض.م.ر.م). 254أقصى (المادة  كحد 25%التخفیض 
  

  = القیمة الجبائیة  * المساحة * معدل الرسم * نسبة التقادم.الرسم العقاري على الملكیات المبنیة 

 یأخذ أیضا الرسم، ھذا حساب عند المربع للمتر الجبائیة الإیجاریة القیمة الحسبان في الأخذ ىعل وزیادة 
 وھذا  من ق.ض.م.ر.م) 256(المادة  .الفرعیة والمناطق المناطق حسب البلدیات تصنیف الإعتبار بعین
  التالیة: للجداول وفقا
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  : الرسم على العقارات ذات الإستعمال السكني.01 جدول رقم

  المناطق                

  المناطق الفرعیة
  - 4-المنطقة   - 3-المنطقة   - 2-المنطقة   - 1-المنطقة 

  دج 668  دج 742  دج 816  دج 890  أ
  دج 594  دج 668  دج 742  دج 816  ب
  دج 520  دج 594  دج 668  دج 742  ج

  .2019المماثلة،  والرسوم المماثلة الضرائب قانون من 257 المادة :المصدر
  

  : الرسم على العقارات ذات الإستعمال المھني (المحلات التجاریة والصناعیة).02 جدول رقم

  المناطق                

  المناطق الفرعیة
  - 4-المنطقة   - 3-المنطقة   - 2-المنطقة   - 1-المنطقة 

  دج 1.338  دج 1.484  دج 1.632  دج 1.782  أ
  دج 1.188  دج 1.338  دج 1.484  دج 1.682  ب
  دج 1.038  دج 1.188  دج 1.338  دج 1.484  ج

  .2019المماثلة،  والرسوم المماثلة الضرائب قانون نم 259 المادة :المصدر
  

  المبنیة المتواجدة في القطاعات العمرانیة.: الرسم على ملحقات الممتلكات 03 جدول رقم

  - 4-المنطقة   - 3-المنطقة   - 2-المنطقة   - 1-المنطقة 
  دج 14  دج 26  دج 36  دج 44

  .2019المماثلة،  والرسوم المماثلة الضرائب قانون من 261 المادة :المصدر
  

  القابلة للتعمیر.: الرسم على ملحقات الممتلكات المبنیة المتواجدة في القطاعات 04 جدول رقم

  - 4-المنطقة   - 3-المنطقة   - 2-المنطقة   - 1-المنطقة 
  دج 12  دج 20  دج 26  دج 32

  .2017المماثلة،  والرسوم المماثلة الضرائب قانون من 261 المادة :المصدر
  

فقرة "ب" من  - 261حسب ما نصت علیھ المادة  المبنیة الملكیات على العقاري الرسم معدل  إحتساب ویتم
 قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة:

 %3 10 مضاعف لمعدل تخضع التيو قانونیا المحددة تلك باستثناء تماما، المبنیة الملكیات على ؛ 
  كما یليالمبنیة للملكیات ملحقات تشكل التي الأراضي ،: 

 5 %  2م 500 تساوي أو مساحتھا تقل عندما
 ؛ 

 7 %  ؛2م 1000 تساوي أو وتقل2م 500 مساحتھا تفوق عندما 
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  10 %  2م 1000 من أكبر لمساحة.  

  في ھذا الإطار نجد نوعین من الإعفاءات ھي :  الإعفاءات :

  :تعنى بھذا الإعفاء الإعفاءات الدائمة (النھائیة):

  و تدر ربحا ، لا العقارات التابعة للدولة وجماعاتھا المحلیة بشرط أن تخصص لمرفق عام وأن
 المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري 

 لمخصصة لممارسة الشعائر الدینیة؛العقارات ا 
 الأملاك العمومیة التابعة للوقف والمتكونة من ملكیات مبنیة؛ 
 المخصصة للإقامة الرسمیة لبعثاتھم الدبلوماسیة والقنصلیة المعتمدة العقارات التابعة للدول الأجنبیة و

لدى الحكومة الجزائریة، وكذلك العقارات التابعة للممثلیات الدولیة المعتمدة بالجزائر مع مراعاة قاعدة 
 المعاملم بالمثل؛

 .تجھیزات المستثمرات الفلاحیة لا سیما الحظائر والرابط والمطامر 
 

تعني ھذه الإعفاءات العقارات المستعملة من طرف الشباب المستثمر  المؤقتة (الظرفیة) :الإعفاءات 
 المستفید من إعانات الصندوق الوطني لدعم تشغیل الشباب .

  .الرسم العقاري على الملكیات غیر المبنیة : 2

ما عدا تلك المعفیة  یعد ھذا الرسم بصفة سنویة على الملكیات غیر المبنیة بكل أنواعھا مجال التطبیق : 
  صراحة من طرف القانون ، ویعني ھذا الرسم أساسا:

 مناطق عمرانیة أو قابلة للتعمیر؛ الأراضي الواقعة في 
 والمناجم في الھواء الطلق؛ المحاجر ، مواقع استخراج الرمل 
 مناجم الملح والسبخات ؛ 
 . الأراضي الفلاحیة 

 ھذا على أساسھا یحسب التي القطاعات حسب الرسم ھذا أساسھا على یحسب التي الإیجاریة القیمة تختلف و
 مبنیة الغیر الملكیات على العقاري الرسم حساب ویتم .الملكیات فیھا تتواجد التي القطاعات حسب الرسم

  :كالتالي بالمعدل )ھكتار/مربع متر( الكلیة بالمساحة المنطقة حسب الجبائیة الإیجاریة القیمة بضرب
 5 % ؛عمراني غیر قطاع في الواقعة المبنیة الغیر للملكیات بالنسبة 
 العمرانیة للأراضي بالنسبة: 

 % 5 ؛أو تساویھا 2م 500 من أقل المساحة تكون عندما 
 % 7؛2م 1000 تساوي أووتقل  2م 500 من أكبر المساحة تكون عندما 
 10   ؛2م 1.000عندما تفوق مساحة الأراضي 
 3  .بالنسبة للأراضي الفلاحیة  



24 
 

  وھو یحسب كما یلي:
  = القیمة الجبائیة  * المساحة * معدل الرسم.الرسم العقاري على الملكیات غیر  المبنیة 

  :فقرة ھـ) 261(المادة  تعنى بالإعفاء من الرسم العقاري على الملكیات غیر المبنیة الإعفاءات :

 والموجھ الإستشفائیة أو العلمیة أو العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات للدولة التابعة الملكیات 
 أرباح؛ تحقیق عنھ ینجم ولا العامة المنفعة نحو تحقیق نشاطھا

 الحدیدیة؛ السكك تشغلھا التي الأراضي 
 مبنیة؛ غیر ملكیات من المتكونة العمومیة للأوقاف التابعة الأملاك 
 المبنیة الملكیات على العقاري للرسم الخاضعة الأرضیة القطع و الأراضي.  

وینتج الأساس الضریبي من حاصل القیمة الإیجاریة الجبائیة للملكیات غیر المبنیة المعبر عنھا بالمتر المربع 
  ، وفق الجداول التالیة: أو الھكتار الواحد، حسب الحالة، تبعا للمساحة الخاضعة للضریبة

  : الأراضي الموجودة في قطاعات عمرانیة.05 جدول رقم
  - 4- المنطقة   - 3- المنطقة   - 2- المنطقة   - 1- المنطقة   

  دج 100  دج 180  دج  240  دج 300  أراضي معدة للبناء
أراضي أخرى مستعملة كأراضي للنزھة وحدائق 

  للترفیھ وملاعب لا تشكل ملحقات للملكیات المبنیة.
  دج 18  دج 32  دج 44  دج 54

  .2019المماثلة،  والرسوم المماثلة الضرائب قانون و من- 261 المادة :المصدر

: الأراضي الموجودة في قطاعات معدة للتعمیر في المدى المتوسط وقطاع التعمیر 06 جدول رقم
  المستقبلي.

  - 4- المنطقة   - 3- المنطقة   - 2- المنطقة   - 1- المنطقة   
  دج 34  دج 66  دج  88  دج 110  أراضي معدة للبناء

 أراضي أخرى مستعملة كأراضي للنزھة وحدائق
  للترفیھ وملاعب لا تشكل ملحقات للملكیات المبنیة.

  دج 14  دج 26  دج 34  دج 44

  .2019المماثلة،  والرسوم المماثلة الضرائب قانون و من- 261 المادة :المصدر

  : المحاجر ومواقع استخراج الرمل والمناجم في الھـواء الطلق ومنـاجـم الملح والسبخات.07 جدول رقم
  - 4-المنطقة   - 3-المنطقة   - 2-المنطقة   - 1-المنطقة 

  دج 34  دج 66  دج  88  دج 110
  .2019المماثلة،  والرسوم المماثلة الضرائب قانون و من- 261 المادة :المصدر
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  :تحدد القیمة الإیجاریة الجبائیة حسب الھكتار وحسب المنطقة كما یأتىفبالنسبة للأراضي الفلاحیة 

  الفلاحیة.: الأراضي 08 جدول رقم

  الیابسة  المسقیة  المنطقة
  دج 2.500  دج 15.000  أ
  دج 1.874  دج 11.250  ب
  دج 994  دج 5.962  ج
  دج 750  د

  .2019المماثلة،  والرسوم المماثلة الضرائب قانون و من- 261 المادة :المصدر

 Taxe spéciale sur lesالمطلب الثاني :الرسم الخاص على رخص العقارات 
permis immobiliers   

في إطار الإصلاحات الجبائیة التي عرفتھا الموارد الجبائیة  أسس الرسم الخاص على رخص العقارات 
. وعرفت مبالغ ھذا الرسم والتي 2000من قانون المالیة لسنة  55بموجب أحكام المادة  للجماعات المحلیة 

من قانون المالیة  46العقاریة أول تعدیل لھا بموجب أحكام المادة  تفرض على الرخص وعلى الشھادات
من قانون المالیة التكمیلي لسنة   25، لیتبع بعد ذلك بتعدیل آخر أدرج بموجب أحكام المادة 2006لسنة 

، حیث تمت مراجعة بالزیادة لأسعار الرخص والشھادات مع تكییف الأسعار وفقا للغرض الذي 2008
  ایة، القیمة التجاریة لھا أو حسب عدد الحصص.توجھ لھ البن

 من 36 المادة في علیھ منصوص ھو لما طبقا العقارات رخص على بالرسم الخاصة التعریفة تتحدد كما
 علیھا المنصوص البناءات لمطابقة بالنسبة وھذا ،2010لسنة   المالیة قانون المضمن  09-09القانون رقم 

الكامل خصص ھذا الرسم  بوقد  .إتمامھا و البناءات مطابقة بإجراءات المتعلق  15/08القانون رقم في
   .بلدیات المعنیةال لفائدة میزانیات

  تعفى من الرسم الخاص على رخص العقارات:

 التي تنجزھا الدولة والجماعات الإقلیمیة والمؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري، والجمعیات  البنایات
 ذات المنفعة العمومیة والجمعیات ذات الطابع الإنساني؛

  البنایات المھددة بالإنھیار والتي یقرر تھدیمھا رئیس المجلس الشعبي البلدي طبقا للقوانین والتنظیمات
  الساریة المفعول.

  فرض ھذا الرسم بمناسبة طلب مختلف الرخص العقاریة من مصالح البلدیة كما یلي:ی

  :البناء لرخص . بالنسبة1
 : التالي الجدول حسب الرخصة ھذه قیمة حساب یتم
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  .البناء رخص على الرسم حساب  :09 رقم الجدول

  قیمة الرسم (دج)  قیمة البنایة (دج)
  1.500  750.000إلى غایة - 
  2.500  1.000.000إلى غایة - 
  4.000  1.500.000إلى غایة - 
  8.000  2.000.000إلى غایة - 
  10.000  3.000.000إلى غایة - 
  20.000  3.000.000أكثر من - 

  .2000المتضمن قانون المالیة لسنة  1999دیسمبر  23المؤرخ في  11-99القانون رقم  المصدر:

  : السكني الاستعمال ذات الأراضي تقسیم . رخص2
 كما ھو محدد في الجدول التالي: تقدر قیمة رخصة تقسیم الأراضي ذات الإستعمال السكني

  .السكني الاستعمال ذات الأراضي تقسیم رخص قیمة حساب : 10 رقم الجدول
  قیمة الرسم (دج)  عدد القطع

  800  قطع. 10إلى  02من - 
  1.800  قطعة. 50إلى  11من - 
  2.500  قطعة. 150إلى  51من - 
  3.000  قطعة. 250إلى  151 من- 
  4.000  قطعة. 250أكثر من - 

  .2000المتضمن قانون المالیة لسنة  1999دیسمبر  23المؤرخ في  11-99القانون رقم  المصدر:

   :الصناعي أو التجاري الاستعمال ذات الأراضي تقسیم . رخص3
 التجاري أو الصناعي كما یلي: بالنسبة لرخص تقسیم الأراضي ذات الإستعمال

  .الصناعي أو التجاري الاستعمال ذات الأراضي تقسیم رخص مبلغ حساب المتضمن :11 رقم الجدول
  قیمة الرسم (دج)  عدد القطع

  3.000  قطع. 05إلى  02من - 
  5.000  قطعة. 10إلى  06من - 
  8.000  قطعة. 10أكثر من - 

  . 2000المتضمن قانون المالیة لسنة  1999دیسمبر  23المؤرخ في  11-99القانون رقم  المصدر:
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 :المطابقة شھادة .4
  :التالي الجدول وفق الرسم ھذا مبلغ ویحدد

  .المطابقة شھادة على الرسم مبلغ حساب  : 12 الجدول رقم
  قیمة الرسم (دج)  قیمة البنایة (دج)

  500  750.000إلى غایة - 
  800  1.000.000غایة إلى - 
  1.000  1.500.000إلى غایة - 
  1.500  2.000.000إلى غایة - 
  2.000  3.000.000إلى غایة - 
  2.500  3.000.000أكثر من - 

  .2000المتضمن قانون المالیة لسنة  1999دیسمبر  23المؤرخ في  11-99القانون رقم  المصدر:

 : التھدیم رخصة ـ5
 بنایة الأرضیة مساحة من )2(م المربع للمتر دج 300 ب التھدیم رخصة تسلیم عند الرسم ھذا مبلغ یحدد
  .للتھدیم معینة

 : العمران و التجزئة . شھادات6
  .العمران وشھادة التجزئة شھادة تسلیم عن دج 2000 ب الرسم ھذا مبلغ یحدد

  
  La taxe sur le patrimoineالمطلب الثالث: الضریبة على الأملاك 

كانت ھذه الضریبة السنویة المسماة سابقا "ضریبة التضامن على الممتلكات العقاریة"، تشمل الممتلكات 
العقاریة المبنیة وغیر المبنیة والحقوق الحقیقیة المرتبطة بھا والمملوكة لأشخاص  طبیعیین من القانون 

ا تجدر الإشارة إلى أن ھذا الخاص. وقد عدل مجال تطبیق الرسم لكي تشمل فقط الأشخاص الطبیعیین كم
، والتي أسست الضریبة على 1993من قانون المالیة لسنة  31التعدیل قد تم إقراره بموجب أحكام المادة 

من قانون الضرائب المباشرة  284إلى  274الملكیة، وھي ضریبة تصاعدیة ،تدخل في إطار أحكام المواد 
النظر إلى الصعوبات التي تمیز وعائھا (صعوبة إحصاء والرسوم المماثلة، وتعتبر مواردھا قلیلة جدا ب

  الممتلكات).

  مجال التطبیق:.1
من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كل  274یخضع للضریبة على الأملاك حسب أحكام  المادة  

  من : 
 على التراب  الأشخاص الطبیعیون الذین یوجد مقرھم الجبائي في الجزائر بالنسبة لأملاكھم الموجودة

 الوطني أو خارجھ.
   الأشخاص الطبیعیون الذین لا یملكون مقرا جبائیا بالجزائر بالنسبة لأملاكھم المتواجدة عبر التراب

 الوطني.



28 
 

و للإشارة فإن ھناك بعض الإعفاءات من دفع ھذه لضریبة و التي نجد من بینھا الأملاك المھنیة 
  من ق.ض.م.رم). 280و  279المواد والتعویضات عن الأضرار المادیة ...إلخ (

  وعاء، حساب، وتوزیع الضریبة على الأملاك :.2
 1إن وعاء ھذه الضریبة یتمثل في القیمة الصافیة لمجموع الأملاك والحقوق والقیم الخاضعة للضریبة في  

  جانفي من السنة المعنیة المملوكة من طرف الأشخاص المذكورین أعلاه. 

  ة الضریبة فذلك یتم بطریقة تصاعدیة حسب الشرائح الموضحة في الجدول التالي:أما فیما بخص حساب قیم

  الضریبة على الأملاك. نسبحساب : 13 جدول رقم

  "%النسبة "  قسط القیمة الصافیة من الأملاك الخاضعة للضریبة "دج"
 0%  دج. 100.000.000أقل من 

 0.5%    150.000.000إلى  100.000.000من 
 0,75%  250.000.000 إلى  150.000.001من 
 1%  350.000.000إلى  250.000.001 من
 1,25%  450.000.000إلى  350.000.001 من

 1,75%  450.000.000أكثر من 
  .2019من ق.ض.م.ر.م، نشرة  8مكرر  281مادة الالمصدر: 

  أما بخصوص توزیع حاصل الضریبة على الأملاك  فذلك یتم على النحو التالي :

  : توزیع الضریبة على الأملاك.14 جدول رقم

  الصندوق الوطني للسكن*  میزانیة البلدیات  میزانیة الدولة  المستفیدین
    20   20  60  التوزیع
  .2019من ق.ض.م.ر.م، نشرة   282المادة المصدر: 

  ).FNLالمسمى الصندوق الوطني للسكن ( 302-050*  حساب التخصیص الخاص رقم 

  الضرائب والرسوم المتعلقة بإستغلال الملكیة العقاریة: الرابعالمطلب 
الملكیة  یوجد بعض الرسوم المتعلقة بإستغلالالسابقة المرتبطة مباشرة بالعقار،  والرسوم إضافة للضرائب

  والتي یمكن تلخیصھا فیما یلي:  العقاریة المبنیة والإستفادة منھا،

   La taxe d’assainissementرسم التطھیر .1

المؤرخ في  83/19من القانون  54عرف ھذا الرسم عدة تعدیلات منذ إنشائھ بموجب المادة 
ھذا الرسم إلى  1993، وقد قسم قانون المالیة لسنة  1984المتضمن قانون المالیة لسنة  18/12/1983

  قسمین ھما :
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  رسم رفع القمامات المنزلیة؛ 
 المجاري المائیة في رسم تصریف المیاه .  

  لحذف رسم التفریغ في مجاري الصرف . 28عبر مادتھ  1994لیأتي فیما بعد قانون المالیة لسنة 

و مما نجد أن رسم التطھیر ھو رسم سنوي مقابل رفع القمامات المنزلیة یدفع باسم المالك أو المنتفع ، وھذا 
، رفع القمامات المنزلیة المقدمة من طرف البلدیةالرسم لا یفرض إلاّ على الملكیات المستفیدة من خدمات 

لأنھ مرتبط بإستفادة الملكیة المبنیة من رفع  وبالتالي فھو یعد ملحقا بالرسم العقاري على الملكیات المبنیة
  . وھو یدفع ضمن فاتورة المیاهالقمامات المنزلیة، 

من قانون الضرائب  266إلى  263بموجب أحكام المواد من  وقد خصص ھذا الرسم السنوي  المحدد
  التي تتواجد فیھا مصلحة لرفع النفایات المنزلیة. بالكامل لصالح البلدیاتالمباشرة والرسوم المماثلة 

، كان مبلغ الرسم یحدد من طرف القانون وفي بعض الحالات عن طریق 2002وللإشارة فإنھ قبل سنة 
جلس الشعبي البلدي في حدود ما نص علیھ القانون ثم یصادق علیھ من طرف قرار صادر عن رئیس الم

أصبح المبلغ محدد من طرف  11وعبر مادتھ  2002السلطة الوصیة. لكن بمجيء قانون المالیة لسنة 
  2015لسنة  التكمیلي . وبموجب قانون المالیةالجماعات المحلیة في ظل الحدود التي ینص علیھا القانون

   الرسم یحدد كما یلي: فإن مبلغ

  سكني؛ل ذي إستعمال دج بالنسبة لكل مح 1.500 دج إلى 1.000ما بین 
  حرفي؛دج بالنسبة لكل محل ذي إستعمال مھني، تجاري أو  12.000  دج إلى 3.000ما بین 
  ؛دج بالنسبة لكل أرض مھیأة للتخییم والمقطورات 23.000دج إلى  8.000ما بین 
 أي  دج بالنسبة لكل محل، ذي إستعمال صناعي، تجاري، حرفي أو130.000دج و 20.000 مابین

 نشاط مماثل، ینتج كمیات من الفضلات تفوق ما تنتجھ الأصناف السابقة الذكر أي الحالة العادیة.

  :La taxe de séjour  رسم الإقامة.2
 على تتوفر التي لفائدة البلدیات 1998قانون المالیة لسنة  من 59أحكام المادة  تأسس ھذا الرسم بموجب 

ویتم تصنیف ھذه البلدیات بموجب مرسوم  ، الإستحمامیة الھیدرومعدنیة أو والمناخیة، السیاحیة الإمكانیات
  بناء على  تقریر مشترك یقدمھ وزیر الداخلیة والجماعات المحلیة، وزیر المالیة ووزیر السیاحة.

لغرض تدعیم مواردھا  2008 إلى كل بلدیات الوطن بموجب قانون المالیة التكمیلي لسنةثم تم توسیعھ 
  المعنیة. البلدیة تراب على یقیمون لا الذین الأشخاص على الرسم ھذا ویطبقالمالیة . 

دیة ، حیث تقوم البلتجدر الإشارة إلى أن ھذا الرسم لا یطبق إلا بعد المداولة والتصویت علیھ من قبل البلدیة
 بعد إحصاء دقیق لوعاء ھذا الرسم بالتصویت على مبالغ ھذا الرسم الواجبة التحصیل بموجب مداولة.

 على دج 50 عن تقل أن یمكن ولا الإقامة من الواحد الیوم وعلى الشخص على الرسم ھذا تعریفة تؤسس
 .العائلة على دج 100 تتجاوز ولا دج 60 تفوق ولا الواحد الیوم في الواحد الشخص
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 الشخص على الإقامة على الرسم تعریفة تحدد ،فأكثر نجوم 3 ذات الفندقیة للمؤسسات وبالنسبةغیر أنھ 
 :یلي كما الإقامة من الواحد الیوم وعلى

 200 نجوم؛ 3 ذات للفنادق دج 
 400 ؛نجوم 4 ذات للفنادق دج 
 600 نجوم. 5 ذات للفنادق دج 

 المستعملة لإسكان المقرات ومالكي الفنادق وأصحاب المفروشة الغرف مؤجر طریق عن الرسم ویحصل
 أمین لدى مسؤولیتھم وتحت طرفھم من والمدفوعة البلدیة في المقیمین السیاح أو المعدنیة بالمیاه المعالجین

  .البلدیة خزینة

  یعفى من ھذا الرسم الأشخاص المستفیدون من تكفل صنادیق الضمان الإجتماعي.

  : La taxe d’habitation السكنالرسم على .3
جمیع المحلات ذات الاستعمال على  2003من قانون المالیة لسنة  67وھو یفرض حسب نص المادة 

إضافة إلى جمیع البلدیات الموجودة في ولایات  ،السكني أو المھني الواقعة على مستوى بلدیات مقر الدوائر
  الجزائر العاصمة، عنابة ، قسنطینة ، وھران .

بأحكام جدیدة تمس ھذا الرسم وتتعلق بتوسیع مجال تطبیق  2015د جاء قانون المالیة التكمیلي لسنة وق
 بلدیة. 1.541الضریبة على السكن  على كل الأشخاص الخاضعین لھا عبر 

 67، حسبما نصت علیھ المادة بالنسبة للبلدیات التي لم تكن معنیة بھذا الرسم وفیما یخص مبلغ الرسم فإنھ
  كما یلي : ، فقد حدد2015قانون المالیة التكمیلي لسنة من 

  دج بالنسبة للمحلات ذات الاستعمال السكني . 300 - 

  دج بالنسبة للمحلات ذات الاستعمال المھني . 1200  - 

وبالنسبة للمباني الموجھة لاستعمالات السكن والعمل والمتواجدة ببلدیات ولایات الجزائر وعنابة وقسنطینة 
  دج. 2400و 600والتي كانت تخضع سابقا لھذه الضریبة فتتراوح قیمة الضریبة المستحقة بین   ووھران

الذي یبقى ضعیفا   وستسمح ھذه الضریبة بدعم العائدات الضریبیة للبلدیات على أساس الملكیات والعقار
 مقارنة بالطلب المتنامي للتمویل المحلي وخاصة في مجال حفظ الحضیرة العقاریة.

 والغاز ،وللإشارة فإن رسم السكنالكھرباء  ق فاتورةفل شركة سونلغاز بجمع مبلغ الرسم وذلك عن طریوتتك
  یعد كعائد جبائي یوجھ كلیا لصالح البلدیات .

التي أسست رسم السكن  67في المادة  2003وتجدر الإشارة إلى التناقض الذي جاء بھ قانون المالیة لسنة 
التي خصصت ناتج ھذا الرسم لفائدة صندوق التخصیص  من نفس القانون 123لفائدة البلدیات والمادة 
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المسمى "الصندوق الخاص لإعادة الإعتبار للحظیرة العقاریة لبلدیات الولایة"،  114- 302الخاص رقم 
  والذي یعتبر الوالي ھو الآمر بالصرف لھ.

  الأملاك المبنیة وغیر المبنیةصنف المداخیل الناتجة عن إیجار  -الضریبة على الدخل الإجمالي .4

ودخلت حیز التنفیذ سنة  1991من قانون المالیة لسنة  38تأسست ھذه الضریبة بموجب أحكام المادة 
بعد المصادقة على  2008، لكن إیراداتھا كانت مخصصة بالكامل لمیزانیة الدولة، حتى سنة 1992

من قانون المالیة التكمیلي لسنة  2ادة من حاصل ھذه  الضریبة لفائدة البلدیات (الم  50تخصیص 
2008.(  

تم إقتراح ھذا الإجراء من أجل إمداد البلدیات بموارد جبائیة دائمة، حیث توفر الجبایة العقاریة ھذه الإمكانیة 
نظرا للتموقع الواضح للأملاك المدرة لھذه المداخیل وكذا توزیعھا على كامل التراب الوطني. كما أنھا خلافا 

ب والرسوم المتعلقة بالنشاط المھني، فھي تمس كل البلدیات بما فیھا تلك التي لا تمتلك أنشطة تجاریة للضرائ
وصناعیة معتبرة على إقلیمھا. وقد ترجم ھذا الإجراء بزیادة محسوسة  في الموارد الجبائیة للبلدیات، وھذا 

  نظرا للإرتفاع المتزاید لأسعار الإیجار.

المماثلة، وتخضع لھذه  والرسوم المباشرة الضرائب "قانون من 44إلى  42 من المواد في مذكورة أحكامھا
  الضریبة:

. المداخیل الناتجة عن إیجار العقارات المبنیة أو أجزاء منھا، وكذا إیجار كل المحلات التجاریة أو أ
یة أو حرفیة أو الصناعیة غیر المجھزة بعتادھا، إذا لم تكن مدرجة في أرباح مؤسسة صناعیة أو تجار

مستثمرة فلاحیة أو مھنة غیر تجاریة وكذا تلك الناتجة عن عقد العاریة في تحدید الدخل الإجمالي المعتمد 
   .كأساس في تحدید الضریبة على الدخل الإجمالي، في صنف المداخیل العقاریة

  .لأراضي الفلاحیة. الإیرادات الناتجة عن إیجار أملاك غیر المبنیة بمختلف أنواعھا بما فیھا اب

تخضع المداخیل المتأتیة من الإیجار المدني لأملاك عقاریة ذات استعمال سكني، للضریبة على الدخل 
  :الإجمالي بنسبة

 7%   من مبلغ الإیجار الإجمالي بالنسبة للمداخیل المتأتیة من إیجار السكنات ذات الاستعمال
 الجماعي؛

 10  للمداخیل المتأتیة من إیجار السكنات ذات الاستعمال من مبلغ الإیجار الإجمالي بالنسبة
  الفردي؛

 15  من مبلغ الإیجار الإجمالي بالنسبة للمداخیل المتأتیة من إیجار المحلات ذات الاستعمال
  التجاري أو المھني، كما یطبق ھذا المعدل على العقود المبرمة مع شركات.

  دفعھ المستأجر لصاحب العقار المؤجر.ویؤسس وعاء ھذه الضریبة على أساس المبلغ الذي ی

  یتم توزیع حاصل الضریبة على الدخل الإجمالي صنف الریوع العقاریة كما ھو موضح في الجدول التالي:
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  : توزیع حاصل الضریبة على الدخل الإجمالي صنف الریوع العقاریة.15 جدول رقم

  میزانیة البلدیات  میزانیة الدولة  
    50  50  التوزیع 

  .2019مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، نشرة  42المصدر: المادة 

  ھنیة.الضرائب الم الثاني: بحثالم

تستفید الجماعات المحلیة، إضافة للجبایة المرتبطة بالعقار المذكورة أعلاه، من ضرائب ورسوم تفرض على 
  تجاریة، صناعیة أو حرفیة. یمكن تفصیلھا فیما یلي: النشاطات المھنیة سواء كانت

 La taxe sur l’activitéالرسم على النشاط المھني المطلب الأول: 
professionnelle    

تأسس ھذا  من مجمل الموارد الجبائیة. 70ھو أھم مورد جبائي للجماعات المحلیة، حیث یمثل أكثر من 
  رسمین سابقین ھما : ، وھو نتیجة دمج 1996المالیة نون من قا 21الرسم بموجب المادة 

 ) الرسم على النشاط الصناعي والتجاريTAIC( یستحق سنویا على رقم الأعمال الذي یحققھ  ،وھو
في الجزائر الأشخاص الطبیعیین أو الاعتباریین الذین یمارسون نشاطات نخضع أرباحھا للضریبة 

  اخیل الصناعیة و التجاریة؛اح الشركات ضمن فئة المدعلى الدخل الإجمالي أو الضریبة على أرب
 ) الرسم على النشاط غیر التجاريTANC ستحق سنویا على الإیرادات الإجمالیة المحققة ی) والذي

من طرف المكلفین بالضریبة الذین یمارسون نشاطاتھم المھنیة الدائمة بالجزائر والتي تخضع 
  أرباحھا للضریبة على الدخل الإجمالي.

 المحقق في الأعمال رقم على تفرض التي المباشرة الضرائب من ضریبة الرسم على النشاط المھني یعتبر
المماثلة.  والرسوم المباشرة الضرائب قانون من 228إلى  217 من المواد في مذكورة الجزائر، أحكامھ

  : على الرسم ھذا یطبق
 خاضعة  تجاریة صناعیة أرباحا یحقق نشاطا یمارسون الذین المعنویون أو الطبیعیین الأشخاص

 ؛ الشركات أرباح على للضریبة أرباحا خاضعة أو الإجمالي الدخل على للضریبة
 التجاریة، مثل غیر الأرباح فئة الإجمالي الدخل على للضریبة یخضعون الذین الطبیعیین لأشخاصا 

كالأطباء و المحامین و الحرة الذین یعتمدون في انشطتھم على العمل الفردي  المھن أصحاب
 المھندسین والمحاسبین ...الخ.

 : المھني النشاط على الرسم تطبیق مجال.1
النشاط  على الرسم یستحق أنھ على المماثلة، والرسوم المباشرة الضرائب قانون من 217 المادة تنص

  :التالیة الضریبیة الأسس على المھني
 الجزائر،  في دائما مھنیا محلا لدیھم الذین بالضریبة المكلفون یحققھا التي الإجمالیة الإیرادات

 التجاریة، ماعدا غیر الأرباح صنف في الإجمالي، الدخل على للضریبة أرباحھ تخضع نشاطا ویمارسون



33 
 

 للرسم كذلك التي تخضع الشركات أو المعنویین أشخاص استغلال عن الناتجة الطبیعیین الأشخاص مداخیل
 المادة؛ ھذه بموجب

 تخضع  نشاطا یمارسون الذین بالضریبة المكلفین طرف من الجزائر في المحقق الأعمال رقم على
 على أرباح الضریبة أو والتجاریة الصناعیة الأرباح صنف في الإجمالي الدخل على للضریبة أرباحھ

 التي غیرھا أو أو الخدمات البیع عملیات جمیع على المحققة الإیرادات مبلغ الأعمال برقم ویقصد .الشركات
 أعلاه؛ المذكور النشاط إطار في تدخل
 مقبوضات السنة مبلغ من الأعمال رقم یتكون والبناء العمومیة الأشغال مؤسسات لوحدات بالنسبة أما 

 من مؤسسة فرعیة كل طرف من المحقق الأعمال رقم أساس على مؤسسة كل باسم ویؤسس المالیة
 .وجودھا مكان البلدیات من بلدیة كل في وحداتھا من وحدة أو الفرعیة مؤسساتھا

 : المھني النشاط على الرسم حساب. 2
 والرسوم المماثلة، المباشرة الضرائب قانون من 222 المادة خلال من المھني النشاط على الرسم معدل یحدد
 منذ سنة 2.55 % ب مقدرة نسبتھ كانت بعدما 2002 سنة من ابتداء وذلك 2 % بمعدل حددتھ والتي

 وذالك لارتباطھا ھاما عائدا تدر الواقع في إنھا إلا ضعیفة، تبدو أنھا رغم  ( 02 %) النسبة ھذه ، 1996
 :یلي كما موزعة وھي ، حرة وأنشطة حرفیة تجاریة، صناعیة، بأنشطة

 .المحلیة الجماعات على المھني النشاط على الرسم حصیلة توزیع :  16رقم جدول

 حصة صندوق التضامن والضمان  الحصة العائدة للبلدیة  الحصة العائدة للولایة  
  المجموع  للجماعات المحلیة

    66   5   2  29  التوزیع
  .2018لمالیة لسنة من قانون ا 11المصدر: المادة 

% بدون  1من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة یخفض معدل الرسم إلى  222حسب المادة 
فیما یخص  % 25بالنسبة لأنشطة الإنتاج، كما یتم إحتساب تخفیض بنسبة  الاستفادة من التخفیضات

  نشاطات البناء والأشغال العمومیة والري.
% فیما یخص رقم الأعمال الناتج عن نشاط نقل  3غیر أن معدل الرسم على النشاط المھني یرفع إلى 

  المحروقات بواسطة الأنابیب.

  L'Impôt Forfaitaire Unique وحیدةال الجزافیة الضریبة : الثاني المطلب
كان المكلفون بالضریبة الذین یمارسون نشاطا تندرج أرباحھ ضمن فئة الأرباح الصناعیة والتجاریة، والذین 

غیر أن  حققوا رقم أعمال لا یتجاوز سقفا معینا، خاضعین للضریبة على الدخل الإجمالي بطریقة جزافیة ،
ھؤلاء المكلفین بالضریبة كانوا أیضا خاضعین للضرائب والرسوم الأخرى. وقصد تبسیط عملیة فرض 
الضریبة لھذه الفئة من المكلفین عن طریق دمج جمیع الضرائب والرسوم المستحقة بعنوان النشاط (الضریبة 

لمھني والرسم على القیمة الرسم على النشاط ا الضریبة على أرباح الشركات، على الدخل الإجمالي،
من قانون المالیة لسنة  02المضافة) في ضریبة وحیدة، أقر المشرع ضریبة جزافیة وحیدة بموجب المادة 

من قانون الضرائب المباشرة والرسوم  7مكرر  282مكرر إلى  282، التي أست المواد من 2007
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یذ بموجب ھذه الأحكام سوى إبتداء من الفاتح من المماثلة، ولم یتم تحدید تاریخ دخول ھذه الضریبة حیز التنف
  .2009شھر جانفي 

تجدر الإشارة في ھذا الصدد،  إلى أن الضریبة الجزافیة الوحیدة لا تطبق إلا على بعض المكلفین بالضریبة 
 30.000.000الذین لم یتجاوز رقم أعمالھم سقفا معینا یحدد بموجب قانون المالیة (ثلاثین ملیون دینار 

  ).دج

 .نسب الضریبة وطریقة توزیعھا:1
  : ھما إثنین بمعدلین الوحیدة الجزافیة الضریبة تحسب و تفرض
 %5  ؛ )الحرفي التقلیدي الإنتاج( السلع وبیع الإنتاج لأنشطة بالنسبة 
 12 % التجاریة).و الصناعیة الأرباح( الأخرى للأنشطة بالنسبة  

  لي:التا یوضحھ الجدول  وتوزع حصیلتھ كما

  . الضریبة الجزافیة الوحیدة حصیلة توزیع : 17 رقم الجدول
  النسب   مستفیدینال

   40,25  البلدیات
   5  الولایة

   5  حصة الصندوق المشترك للجماعات المحلیة
   49  میزانیة الدولة

   0,5  غرف التجارة والصناعة
   0,01  الغرفة الوطنیة للصناعة التقلیدیة
   0,24  غرف الصناعة التقلیدیة والمھن

   100  المجموع
  .2015من قانون المالیة لسنة  13المصدر: المادة 

مبلغ  یقل أن یمكن لا أنھ على المماثلة الرسوم و المباشرة الضرائب قانون من مكرر 365 المادة وتنص
دج،  10.000 عن الوحیدة الجزافیة للضریبة الخاضعین الطبیعیین الأشخاص على المستحقة الضریبة
الضریبة  من الأدنى الحد الناتج مجموع ویخصص المحقق، الأعمال رقم یكن مھما مالیة سنة لكل بالنسبة

 .سواھا دون البلدیات لفائدة الوحیدة الجزافیة
  
  .الخاضعون للضریبة الجزافیة الوحیدة:2

من قانون الضرائب المباشرة  1مكرر  282لأحكام المادة  وفقا  الوحیدة الجزافیة الضریبة لنظام یخضع
 : والرسوم المماثلة 

   الأشخاص الطبیعیون أو المعنویون و الشركات والتعاونیات التي تمارس نشاطا صناعیا أو تجاریا
أو حرفیا أو مھنة غیر تجاریة ، الذین لا یتجاوز رقم أعمالھم السنوي ثلاثین ملیون دینار 

 دج)؛ 30.000.000(
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  المستثمرون الذین یمارسون أنشطة أو ینجزون مشاریع، والمؤھلون للاستفادة من دعم "الصندوق
لدعم تشغیل الشباب" أو "الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر" أو" الصندوق الوطني  الوطني

 ."للتأمین على البطالة

  تعفى من الضریبة الجزافیة الوحیدة:الإعفاءات: .3
 عة لجمعیات الأشخاص المعوقین المعتمدة و كذا المصالح الملحقة بھا؛المؤسسات التاب 
 مبالغ الإیرادات المحققة من قبل الفرق المسرحیة ؛ 
  الحرفیون التقلیدیون وكذا الأشخاص الذین یمارسون نشاطا حرفیا فنیا و المقیدین في دفتر الشروط

 الذي تحدد بنوده عن طریق التنظیم؛
 مارسھا الشباب ذوو المشاریع الاستثماریة أو الأنشطة أو المشاریع، المؤھلون تستفید الأنشطة التي ی

للاستفادة من دعم "الصندوق الوطني لدعم تشغیل الشباب" أو"الوكالة الوطنیة لدعم القرض 
المصغر" أو" الصندوق الوطني للتأمین عن البطالة" من إعفاء كامل من الضریبة الجزافیة الوحیدة 

  .) سنوات ابتداء من تاریخ استغلالھا 03لمدة ثلاث (
) سنوات ابتداء من تاریخ الاستغلال، عندما تتواجد ھذه الأنشطة في 06تمدد ھذه المدة إلى ست (

  مناطق یراد ترقیتھا تحدد قائمتھا عن طریق التنظیم.
على الأقل،  )مستخدمین 03)عندما یتعھد المستثمرون بتوظیف ثلاثة (02تمدد ھذه المدة بسنتین (

  .لمدة غیر محدودة

  الرسوم المتعلقة بالنشاطات المنجمیة المطلب الثالث:
تستفید الجماعات المحلیة من خلال صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلیة من ناتج الضرائب 
 المتعلقة بالنشاط المنجمي، وقد حددت ھذه الضرائب والرسوم بموجب قانون المناجم حیث تتولى مصالح

الطاقة والمناجم إحصاء وتحصیل ھذه الضرائب والرسوم، بالتنسیق مع مصالح الضرائب على المستوى 
  المحلي والمركزي. ویتعلق الأمر بكل من:

   Impôt sur les bénéfices miniers.الضریبة على الأرباح المنجمیة 1
 تضمن قانون المناجم، تخضعالم 10-01من القانون رقم  163أنشأت ھذه الضریبة بموجب أحكام المادة 

المعدنیة على نشاطاتھا المتعلقة بإستغلال المناجم،وھي تؤسس  المناجم تستغل التي المؤسسات كل لھا
بنسبة  الضریبة معدل یحدد وتصفى وتحصل وفق نفس الشروط المطبقة على الضریبة على أرباح الشركات.

33  یلي كما حصیلتھا توزع و: 

  .: توزیع حصیلة الضریبة على الأرباح المنجمیة 18 جدول رقم
  الجماعات المحلیة  میزانیة الدولة  

    3  30  التوزیع
  المتضمن قانون المناجم. 10- 01من القانون رقم  163المصدر: المادة 
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  : La redevance d'extractionإتاوة الإستخراج .2

، حددت ھذه الضریبة على أساس الخلاصات 10-01من قانون المناجم  159أنشأت بموجب أحكام المادة  
 05- 14القانون رقم  من 136إلى  134من  المواد في مذكورة أحكامھالمعدنیة المستخلصة من المناجم. 

  الذي یتضمن قانون المناجم.  2014فیفري  24المؤرخ في 
جدول مرفق بقانون المناجم وتعتمد على الكمیة المستخرجة من المواد تحصل ھذه الضریبة على أساس 

الخام، حیث تكون قیمتھا الوحدویة نسبیة إلى قیمة المنتجات المنجمیة المتداولة في السوق. وفیما یتعلق 
بالمعادن النفیسة والأحجار الكریمة وشبھ الكریمة فإن الوعاء یتشكل من كمیات المنتجات المحصل علیھا 

  المعدة للتسویق.و
حسب طبیعة الخلاصات المستخرجة، ویخصص ناتج ھذه  6و  1,5یحدد معدل ھذه الإتاوة ما بین 

فتوجھ لفائدة أموال   80، والباقي أي  20الإتاوة لصندوق ضمان وتضامن الجماعات المحلیة  بنسبة 
  الذمة المنجمیة العامة.

  أو الرسم المساحي): الرسم على حق إستغلال المساحة المنجمیة (.3
، وتحصل ھذه الضریبة على 10- 01من قانون المناجم رقم  157أنشئ ھذا الرسم بموجب أحكام المادة 

  دج للھكتار وفقا للمساحة موضوع الإستغلال. 125.000دج إلى  5.100أساس معدل یتراوح ما بین 

الذي  2014فیفري  24المؤرخ في  05- 14القانون رقم  من 133و  132 المادتین في مذكورة أحكامھ
من قانون المناجم)، حیث یدفعھ  02یجبى ھذا الرسم على أساس جدول (ملحق رقم یتضمن قانون المناجم.  

  المستفیدون من رخص الإستغلال وحائزي سندات الإمتیاز المنجمیة.
  توزع حصیلة ھذا الرسم كما یلي:

  .لرسم على حق إستغلال المساحة المنجمیة : توزیع حصیلة ا19 جدول رقم
  الجماعات المحلیة لمكان وجود المقالع والمحاجر  صندوق الأملاك العمومیة المنجمیة*  

    70  30  التوزیع
  . 2009المتضمن قانون المالیة لسنة  2008دیسمبر  30المؤرخ في  21- 08من القانون رقم 51المصدر: المادة 

  .302- 105التخصیص الخاص رقم  *وھو حساب

 Taxe sur les affiches  etالرسم الخاص بالإعلانات و الصفائح  المطلب الرابع:
plaques professionnelles  

 أنشئ لفائدة ولقد ، 2000 للسنة المالیة قانون من 57 و 56 المادتین أحكام بموجب الرسم ھذا تأسیس تم 
وتلك التي تكتسي   الإقلیمیة والجماعات غیر تلك التابعة للدولة المھنیة،البلدیات على الملصقات والألواح 

  :على الرسم ھذا الإنساني، ویؤسس الطابع
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 حجمھا، وحسب المعروضة، الإعلانات عدد حسب الرسم ھذا مبلغ یحددالمعروضة:  للإعلانات .بالنسبة1
 :الجدول التالي یوضحھ كما

  .المعروضة الإعلانات على الخاص الرسم مبلغ حساب  :20 الجدول رقم
  مبلغ (دج)  تعیین الإعلان

    :بالید مخططة أو مطبوعة العادي، الورق على الإعانات 1-
  20  مربع: متر ( 01 ) واحد یساوي أو یقل الحجم  
 30  مربع: متر ( 01 ) واحد من أكثر الحجم  

    :المحمیة أو الجاھز الورق على الإعانات 2-
 40  مربع متر ( 01 )واحد یساوي أو یقل الحجم  
 80  مربع متر ( 01 ) واحد من أكبر الحجم  
  .2000المتضمن قانون المالیة لسنة  1999دیسمبر  23المؤرخ في  11-99القانون رقم  المصدر:

 الورق وإعلانات على بالید المخطوطة أو المطبوعة العادي الورق فوق الإعلانات على الخاص الرسم یسدد
  .البلدي القابض إلى قسیمة بموجب الإعلان قبل المحمیة أو المجھزة

 حجم حسب و السنویة الفترات حسب الرسم ھذا مبلغ یحدد :المھنیة والصفائح للإعلانات .بالنسبة2
  :التالي الجدول وفق وذلك الإعلان،

  والصفائح المھنیة. الإعلانات على الخاص الرسم مبلغ حساب : 21 الجدول رقم
  مبلغ (دج)  الإعلان تعیین

    :المدھونة الإعانات 1-
 100  مربع: متر ( 01 ) واحد یساوي أو یقل الحجم  
 150  مربع: متر ( 01 ) واحد من أكثر الحجم  

    : الإعانات المضیئة 2-
 200  المربع أو جزء من المتر المربع: بالمتر الحجم  

    : الصفائح المھنیة -3
 500  مربع: متر  )1/2نصف ( یساوي أو یقل الحجم  
 750  مربع: ) متر 1/2نصف ( من أكبر الحجم  
  .2000المتضمن قانون المالیة لسنة  1999دیسمبر  23المؤرخ في  11-99القانون رقم  المصدر:

 ستین أجل في مسبقا الرسم سنویة، ویدفع فترة كل تبدأ الذي الشھر في المدھونة الإعلانات على الرسم یسدد
  .الآجال نفس وفي حدیثا الموضوعة المضیئة للإعلانات بالنسبة تعلیقھا یوم من بدءا یوما

  Le versement forfaitaire (ملغى) الدفع الجزافي:المطلب الخامس
عن  كان الدفع الجزافي یمثل موردا ھاما في میزانیة البلدیة، ولا یقل أھمیة 2005دیسمبر  31إلى غایة 

 31المؤرخ في  16 – 05من القانون رقم   13بموجب أحكام المادة  لغيأ الرسم على النشاط المھني، لكنھ
ولم یعد لھ أي دور في میزانیة البلدیة، لكن یمكن  2006و المتضمن قانون المالیة لسنة  2005دیسمبر 

  التذكیر بھ:



38 
 

من قانون الضرائب  216إلى  208الدفع الجزافي والذي یعتبر كضریبة مباشرة تنظم أحكامھ المواد من 
أسس على المبالغ المدفوعة على سبیل الرواتب والمرتبات والتعویضات بما في المباشرة والرسوم المماثلة 

ذلك قیمة الإمتیازات العینیة، وكانت ھذه الضلایبة تقع على عاتق أرباب العمل والأشخاص الطبیعیین 
ھا، والتي تدفع أجور ومرتبات والمعنویین والھیئات التي محل إقامتھا بالجزائر أو التي تمارس نشاطا فی

  وتعویضات ومستحقات.

  .نسبة الضریبة وطریقة توزیعھا:1

% باستثناء المعاشات 6حدد معدل الضریبة ب 1992من قانون المالیة لسنة  36بموجب أحكام المادة 
أما عن طریقة توزیع مبلغ الدفع الجزافي  ، فإن ھذا الأخیر  ،  2والریوع العمریة التي حدد معدلھا ب

  یوزع بین كل من البلدیة ، الولایة وصندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلیة كما یلي :

  : توزیع حصیلة الدفع الجزافي.22 الجدول رقم

  حصة الصندوق المشترك للجماعات المحلیة  حصة الولایة  حصة البلدیة  
  

  الدفع الجزافيمبلغ 

  

30 % 

  

60 %  

 -  

  

20 %  

70 %   

  

  صندوق التضامن) 20%( 

  المحدد لطرق توزیع مبلغ الدفع الجزافي. 1994جانفي  21المؤرخ في  51/ 94القرار الوزاري المشترك رقم المصدر: 

وكونھا ضریبة مؤسسة على كتلة الأجور واقعة على عاتق أرباب العمل، فھي تعتبر كضریبة ردعیة 
للتشغیل وحتى الإستثمار، لذا فقد منحت عدة إعفاءات من ھذا الرسم كما أنھ إبتداء من قانون المالیة لسنة 

قانون المالیة لسنة  13 ، لیتم إلغاؤھا كلیا بموجب أحكام المادة  1فقد تم تخفیض معدلھا إلى  2001
  ، وقد سمح ذلك بتخفیف تكلفة تشغیل الشباب البطال.2006

نص قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة على بعض الإعفاءات بخصوص الدفع  .الإعفاءات :2
الجزافي والتي من بینھا نجد ما ھو دائم كمنح الأمومة، منح المعاشات ، منح البطالة، ...إلخ ؛ ومنھا ما ھو 

م تشغیل الشباب ) سنوات بالنسبة للنشاطات الممارسة في إطار الوكالة الوطنیة لدع03مؤقت كإعفاء ثلاث (
)ANSEJ،(  ) سنوات بالنسبة للمناطق النائیة المراد ترقیتھا.06و ستة (   

  الثالث: الضرائب والرسوم على الإنفاق المبحث
. أھمھا الرسم على القیمة المضافةوھنا یمكن التمییز بین عدة أنواع من الرسوم المرتبطة بعملیة الإنفاق، 

  یمكن تلخیص ھذه الضرائب كما یلي :
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 La taxe sur la valeur ajoutée  المضافة القیمة على الرسم المطلب الأول:
نتیجة للمشاكل والتي جاءت یعتبر ھذا الرسم أحد أھم مكونات النظام الضریبي الجزائري بعد الإصلاحات 

 المضافة القیمة على الرسم وقد أنشىء .دهیالتي عرفھا النظام السابق للرسوم على رقم الأعمال من حیث تعق
لكنھ أنھ لم یدخل حیز التطبیق إلا السابق،  الضریبي النظام محل لیحل 1991 لسنة المالیة قانون بموجب

  :التالیین حیث عوض الرسمین، 1992یوم الأول من أفریل سنة 

  الرسم الوحید الإجمالي على الإنتاجTUGP؛ 
  الرسم الوحید الإجمالي على تأدیة الخدماتTUGPS . 

  ض الضریبة:. أساس فر1
إذ  مباشرة غیر ضریبة المضافة صنف من الرسوم على الإستھلاك أو النفقات، وھو القیمة على الرسم یعتبر

ویستحق ھذا الرسم على القیمة المضافة ، ھذه الأخیرة التي تمثل الفرق  ، المنتج ویدفعھا المستھلك یتحملھا
ه المستھلك ل عبؤ(الفرق بین المداخیل والتكالیف)، ویتحم بین قیمة الناتج المحلي والاستھلاكات الوسیطیة

النھائي بصفة غیر مباشرة أي ضمن قیمة المشتریات، أما التجار والمؤسسات فیدفعون الرسم ثم یحصلونھ 
  على العملیات التالیة: وھو یطبق وبالتالي فھم یلعبون دور الوسیط في عملیة التحصیل، 

 الخاصة، والتي تكتسي  للرسوم تلك الخاضعة من غیر والخدمات العقاریة والأشغال البیع عملیات
 طابعا صناعیا أو تجاریا أو حرفیا ویتم إنجازھا في الجزائر بصفة إعتیادیة أو عرضیة؛

 الاستیراد عملیات . 

  . معدلات الرسم على القیمة المضافة:2
یمة المضافة عدة تعدیلات كما یوضحھ الجدول التالي ، وحالیا یحتسب الرسم لى القعرفت معدلات الرسم ع

  . 9، وبالمعدل المخفض الذي یقدر ب   19على القیمة المضافة بالمعدل العادي 

  : تطور معدلات الرسم على القیمة المضافة في الجزائر.23 جدول رقم
المواد  1992  قوانین المالیة (السنة والمادة)

  76ى إل 73من 
المواد  1995

  48إلى  40
- 49(م 1997

50-51(  
2001 

  )21(م
المواد  2017

  27و 26
  -   ملغى    7   7  7  المعدل الخاص المخفض

    13   14   7   9  13  المعدل  المخفض
    21   21   17   19  21  المعدل العادي

  -   -   -   ملغى   40  المعدل المرتفع
 .2017و 2001، 1995، 1992المصدر: قوانین المالیة لسنوات 

  .توزیع حصیلة الرسم على القیمة المضافة:3

العالیة مقارنة مع الضرائب  لمردودیتھ نظرا الجبائیة الموارد أھم من یعتبر الرسم على القیمة المضافة
من ناتج   35الجبائیة للجماعات المحلیة إذ یمثل حوالي  الموارد أھم یشكل والرسوم الأخرى، وھو

  الدولة كما یوضحھ الجدول التالي: لمیزانیة منھ كبیرة نسبة وتخصص ب والرسوم العائدة لھا،الضرائ



40 
 

  : توزیع حصیلة الرسم على القیمة المضافة. 24 جدول رقم
صندوق التضامن والضمان   البلدیات  میزانیة الدولة  

  المجموع  للجماعات المحلیة

    10   15   100  75  بالنسبة للعملیات المحققة في الداخل:-1
     -  15   100  85  بالنسبة للعملیات المحققة عند الإستیراد:-2

 .2019من قانون الرسم على رقم الأعمال، نشرة  161المصدر: المادة 

وما یمكن ملاحظتھ ھنا ھو ضعف استفادة البلدیات من حاصل ھذا الرسم بالرغم من أھمیتھ البالغة ، إضافة 
تم إخضاع عملیات البنوك والتأمین للرسم على القیمة المضافة بدلا  1995جانفي  1من  إلى ذلك فإنھ ابتداءا

  FGSCL) ھذا الأخیر الذي كان موجھا إلى TOBAمن الرسم على العملیات المصرفیة والتأمینات (
بصفة كلیة ،  وإلى جانب ذلك تم تخفیض نسبة استفادة الجماعات المحلیة من حاصل الرسم على القیمة 

ملیار دج بالنسبة للجماعات  8، وكل ما سبق نتج عنھ خسارة بما یفوق  %15إلى  %17المضافة من 
  بلدیة . 1100المحلیة غیر معوضة بالرغم من أن عدد البلدیات العاجزة یفوق 

  الرسوم الأخرىالثاني: المطلب 

مرتبطة بعملیة وم یمكن التمییز بین عدة أنواع من الرس إضافة للرسم على القیمة المضافة المذكور أعلاه
  تالي:لالإنفاق، وھي كا

  :La taxe sanitaire sur les viandesالرسم الصحي على اللحوم  .1

المؤرخ في  03- 07إن الرسم الصحي على اللحوم كان یسمى "رسم الذبح" قبل صدور الأمر رقم 
المؤرخ  69/107تأسس بموجب الأمر  ، وقد2007المتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة   24/07/2007

من  468إلى  446، تحدد أحكامھ المواد من 1970المتضمن قانون المالیة لسنة  1969دیسمبر  30في 
  المباشرة والرسوم المماثلة. غیر قانون الضرائب

كغ من اللحم الصافي للحیوانات المذبوحة ؛ ویدفع الرسم من طرف  1وھو رسم نوعي یستحق على كل 
صاحب اللحم وقت الذبح ویحصل من قبل الموظفین البلدیین بواسطة تذاكر أعوان إدارة الضرائب وعندما 

  فیتم التحصیل من قبل إدارة الجمارك. یتعلق الأمر باللحوم المستوردة

دج  للكغ الواحد من اللحم  10وقد عرف الرسم مجموعة من التعدیلات ، وحالیا فإن المعدل المطبق ھو 
  یوزع كما یلي:

  : توزیع حاصل الرسم الصحي على اللحوم.25 جدول رقم

  صندوق حمایة الصحة الحیوانیة*  میزانیة البلدیات  
  دج) 1,5(   15  دج)   )8,5 85  التوزیع 

  .2019المباشرة والرسوم المماثلة، نشرة  غیر من قانون الضرائب  452المصدر: المادة 

  المسمى  صندوق حمایة الصحة الحیوانیة. 302- 070*حساب التخصیص الخاص رقم 
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من قانون الضرائب غیر المباشرة تخضع أیضا للرسم الصحي على اللحوم،  464وحسب أحكام المادة 
للجماعات  في ھذه الحالة  یدفع إلى مصلحة صندوق التضامن والضمانإستیراد المنتجات من اللحوم ، وھو 

ا یتم تحصیلھ في من القانون المذكور آنفا، نفس الشيء لم 468المحلیة وفق ما جاء في أحكام المادة 
مؤسسات التبرید أو التخزین التي لا تملكھا البلدیة ولكن توجد على ترابھا، حیث یعاد توزیعھا في إطار 

  التضامن المالي ما بین البلدیات والولایات.

 الأخرى. والرسوم بالضرائب مقارنة بمردودیتھ الضعیفة الرسم ھذا یمتاز

  :  Droits de fêtes et de réjouissanceالأفراح  و الحفلات حقوق .2
 قانون في مرة أول الرسم ھذا ھو من أقدم الموارد الجبائیة للجماعات المحلیة في الجزائر، حیث تأسس

 على تنظم التي البلدیات میزانیات لصالح ھذا الرسم أنشئ ولقد الأفراح، و الأعیاد حق بإسم ، 1966 المالیة
 من المستفیدون الاشخاص بھ یكلف الرسم ھذا .الموسیقى بإستعمال عائلي طابع ذات وأفراح حفلات إقلیمھا

 لھذا الممنوحة الرخصة من المستفید الغرض، ویدفع لھذا المخصصة الوطني الدرك أو الشرطة رخصة
 المقدمة المساعدات الإجتماعیة لتغطیة مختلف الحق ھذا ناتج ویوجھ نقدا دفعھ الواجب الرسم قیمة الغرض

 للمعنیین.
فورا  وذلك نقدا، بالدفع قام الذي للطرف البلدیة طرف من قبض سند بواسطة المثبت الرسم ھذا مبلغ یدفع
  :كما یلي یحدد الرسم ھذا أصبح حیث  .الحفل بدایة قبل

 مساءا؛ السابعة الساعة اتھمد تتعدى لا التي لحفلات بالنسبة یوم كل عن دج 800 إلى دج 500 نم 
 مساءا. السابعة الساعة اتھمد تتجاوز التي للحفلات بالنسبة دج 1500 إلى 1000 من 

 السلطة وموافقة البلدي الشعبي لسلمجا مداولة بعد البلدیة رئیس قرار من بموجب التعریفات تحدد و
  الوصیة.

  
  :رسم تعبئة الدفع المسبق.3

والمتضمن  2009یولیو  22المؤرخ في  01- 09 من الإمررقم 32أسس ھذا الرسم طبقا لأحكام المادة 
، وھو یستحق الرسم شھریا على متعاملي الھاتف النقال مھما كانت 2009قانون المالیة التكمیلي لسنة 

% ، و یطبق على مبلغ  إعادة التعبئة خلال الشھر. 7طریقھ أعاده التعبئة.  و یحدد معدل ھذا الرسم ب 
  غ إعادة التعبئة كما یلي: % من الرسم على مبل2ویوزع حاصل 

  : توزیع حاصل رسم تعبئة الدفع المسبق.26 جدول رقم
الصندوق الخاص   میزانیة البلدیات  میزانیة الدولة  

  للتضامن الوطني
    35   30  35  التوزیع 

  .2017من قانون المالیة لسنة  76المصدر: المادة 
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  : La vignette automobile. قسیمة السیارات 4

ھذا الرسم للمرة الأولى بموجب أحكام المادة  أسستعتبر من أقدم الموارد الجبائیة المحلیة في الجزائر، حیث 
لیفرض على جمیع السیارات في الجزائر تحت تسمیة  "الرسم الوحید  1964من قانون المالیة لسنة  74

، ثم ألغي بموجب أحكام 1981 لسنة من قانون المالیة 34كام المادة عدل بموجب أحوقد على السیارات".
من قانون  46، لیعاد إدراجھ مرة أخرى بموجب أحكام المادة 1990من قانون المالیة لسنة  73المادة 

ملك سیارات أو معنوي  ی لھذه القسیمة كل شخص الطبیعيیخضع بالتسمیة الحالیة لھ. و 1997المالیة لسنة 
  . من قانون الطابع  309إلى  299المواد  ، كما جاء فيعلى التراب الوطني خاضعة للضریبة

  2016من قانون المالیة لسنة  9بأحكام المادة  المعدلمن قانون الطابع، 309وطبقا لما جاءت بھ المادة  
  فإن حصیلة القسیمة توزع كما یلي:

  : توزیع حصیلة قسیمة السیارات.27 جدول رقم

 نماضامن والضتصندوق ال  میزانیة الدولة  المستفیدین
  للجماعات المحلیة

الصندوق الوطني للطرقات 
  والطرق السریعة

    30   20  50  التوزیع
  .2019، نشرة من قانون الطابع  309المادة المصدر: 

  من قانون الطابع، تعفى من ھذه القسیمة: 302وفقا لأحكام المادة الإعفاءات: 

  الخاص والتابعة للدولة والجماعات الإقلیمیة؛ السیارات ذات رقم التسجیل 
  السیارات التي یتمتع أصحابھا بامتیازات دبلوماسیة أو قنصلیة؛ 
  سیارات الإسعاف؛ 
  السیارات المجھزة بعتاد صحي؛ 
  السیارات المجھزة بعتاد مضاد للحرائق؛ 
  السیارات المجھزة والمخصصة للمعوقین؛ 
 بوقود غاز البترول الممیع أو بوقود الغاز الطبیعي السیارات المزودة بمحرك تسیر.  

  
  أو الجبایة الخضراء: المبحث الرابع: الجبایة البیئیة

البیئة، للحد من أضرار التلوث  البیئي،  جاء كاستجابة لمنظمات حمایة إن تطویر الجبایة البیئیة في الجزائر
یة ذات الأھداف البیئیة المطبقة في الجزائر،ترتكز وكذا لتحقیق مفھوم التنمیة المستدامة والإجراءات الجبائ

إحداث أول رسم  1992أساسا على الإجراءات الردعیة (الرسوم البیئیة) بحیث تم عبر قانون المالیة لسنة 
) لیتم بعد ذلك في السنوات TAPDالخطیرة على البیئیة ( نشطة الملوثة أوالأبیئي، تمثل في الرسم على 

،تعدیل معدلات الرسم على الانشطة الملوثة أو الخطیرة  2006،  2004،  2003،  2002،  2000
 ).2000على البیئة (
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ذات مردود ھذه الرسوم وتعتبر ) رسوم متعلقة بحمایة البیئة، 06تستفید البلدیات من ناتج ستة (حالیا 
وعدم التحكم في وعائھا، كما أن فرضھا بالنسبة للمنتجات المستوردة (العجلات  ضعیف جدا نظرا لحداثتھا 

  :وتتمثل ھذه الرسوم فيوالزیوت والشحوم ) یعرف صعوبات كثیرة بمناسبة دفعھا لمیزانیات البلدیات. 

  المطلب الأول: رسوم تشجیع عدم تخزین النفایات

  ویتعلق الأمر بالرسمین التالیین:

  الخطیرة:/أو م تخزین النفایات الصناعیة الخاصة ورسم لتشجیع عد.1
 عدم وذلك بھدف تشجیع2002 لسنة  المالیة قانون من 203 المادة بموجب أحكام  الرسم ھذا تأسیس تم

 للبیئة، ملوث ھذه النفایات مثل تخزین أن باعتبار وذلك الخطرة أو/و الخاصة الصناعیة النفایات تخزین
 ھذا عائدات بتخصیص المشرع قام كما .النفایات ھذه من مخزن طن كل عن دج 16.500 ب مبلغھ وحدد
  :یلي كما الرسم

  : توزیع عائدات رسم تشجیع عدم تخزین النفایات الصناعیة الخاصة و/أو الخطیرة.28 جدول رقم

الصندوق الوطني للبیئة   البلدیات  میزانیة الدولة  
  والساحل

    16   48  36  التوزیع
   .2018قانون المالیة لسنة المصدر: 

  .رسم لتشجیع عدم تخزین النفایات المرتبطة بأنشطة المستشفیات والعیادات الطبیة:2

، وذلك بسعر مرجعي یقدر 2002 لسنة  المالیة قانون من 204 المادة بموجب أحكام  الرسم ھذا تأسیس تم
)، ویضبط الوزن المعني وفقا لقدرات العلاج وأنماطھ في 2018دج/طن (قانون المالیة لسنة  30.000ب 

  كل مؤسسة معنیة أو عن طریق قیاس مباشر. یوزع حاصل ھذا الرسم كما یلي: 

المرتبطة بأنشطة المستشفیات والعیادات : توزیع عائدات رسم تشجیع عدم تخزین النفایات 29 جدول رقم
  .الطبیة

  التوزیع
  الصندوق الوطني للبیئة والساحل  البلدیات  میزانیة الدولة

20   20   60   
  . 2018المصدر: قانون المالیة لسنة 

  التكمیلیة البیئیة المطلب الثاني: الرسوم

  وھنا یمكن التمییز بین الرسمین التالیین:

  .الرسم التكمیلي على التلوث الجوي ذي المصدر الصناعي:1
 على الكمیات الرسم ھذا ویفرض ، 2002 المالیة قانون من 205 المادة بموجب الرسم ھذا تأسیس تم

 حدد الذي الأساسي السنوي المعدل إلى بالرجوع الرسم ھذا ویحدد ، معینة قیم حدود تتجاوز التي المنبعثة
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 تجاوز بةنس حسب  5و  1 بین مشمول معامل ومن ، 2000 المالیة قانون من 54 المادة أحكام بموجب
  :التالي النحو على مداخلیھ تخصص الرسم ھذا أن إلى بالإضافة .القیم حدود

  التكمیلي على التلوث الجوي ذي المصدر الصناعي.: توزیع عائدات الرسم 30 جدول رقم
  الصندوق الوطني للبیئة والساحل  البلدیات  میزانیة الدولة  
    17   50  33  التوزیع

  . 2018المصدر: قانون المالیة لسنة 

  .الرسم التكمیلي على المیاه المستعملة ذات المصدر الصناعي:2
 وفق المیاه الرسم ھذا ویحدد ، 2003 لسنة المالیة قانون من 94 المادة بموجب الرسم ھذا تأسیس تم

 إنشاء راء و الأسباب وتكمن. المحددة القیم حدود یتجاوز الذي النشاط عن الناجم التلوث وعبء المستعملة
 ملیون 120 ب تقدر والتي الطبیعي الوسط  في سنویا بھا الملقى الملوثة الصناعیة المیاه حجم إلى الرسم ھذا
  . صرفھا قبل تعالج فقط منھا % 10 وأن ، مكعب متر

-99رقم  القانون من 54 المادة أحكام حددتھ الذي السنوي الأساسي المعدل إلى بالرجوع الرسم ھذا ویحدد
 تجاوز حدود لمعدل تبعا 5 و 1 بین مشمول مضاعف ومعامل ، 2000 المالیة لسنة قانون المتضمن 11
  :یلي كما الرسم ھذا حاصل تخصیص تم .القیم

  التكمیلي على المیاه المستعملة ذات المصدر الصناعي.: توزیع عائدات الرسم 31 جدول رقم
  الصندوق الوطني للمیاه  الصندوق الوطني للبیئة والساحل  البلدیات  میزانیة الدولة  
    34   34   16  16  التوزیع

  . 2018المصدر: قانون المالیة لسنة 

  الأخرى البیئیة المطلب الثالث: الرسوم
  یتعلق الأمر بكل من:

  .الرسم على العجلات المستوردة والمنتجة محلیا:1
 2005دیسمبر  13المؤرخ في  16-05القانون  من 60 تم تأسیس ھذا الرسم بموجب أحكام المادة

دج/العجلة المخصصة للسیارات ذات الوزن  450، وقد حدد مبلغھ ب2006قانون المالیة لسنة والمتضمن 
  دج/العجلة المخصصة للسیارات ذات الوزن الثقیل. توزع عوائد ھذا الرسم كما یلي: 750الخفیف و

  على العجلات المستوردة والمنتجة محلیا.: توزیع عائدات الرسم 32 جدول رقم

  التوزیع
  صندوق التضامن الوطني   البلدیات  میزانیة الدولة

35   35   30   
  . 2016من قانون المالیة لسنة  60المصدر: المادة 

 قانون من 61 المادة بموجب الرسم ھذا تأسیس تم :لشحومالرسم على الزیوت والشحوم وتحضیر .ا2
 والتي الوطني، التراب داخل مصنوع أو مستورد طن كل دج عن 18.750، وحدد ب 2006 لسنة  المالیة
  :یلي كما الرسم ھذا حصیلة تخصیص تم المادة نفس وبموجب .مستعملة زیوت استعمالھا عن تنجم
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  .لشحوماالزیوت والشحوم وتحضیر على : توزیع عائدات الرسم 33 جدول رقم

الصندوق الوطني   البلدیات  میزانیة الدولة  
  للبیئة والساحل

صندوق الضمان والتضامن 
  للجماعات المحلیة

وتحضیر  الزیوت والشحوم
  -     35   34  32  المصنعة محلیا الشحوم

وتحضیر الزیوت والشحوم 
     -  34   35  32  المستوردةالشحوم 

  . 2018من قانون المالیة لسنة  66المصدر: المادة 

  
بعض الضرائب الثانویة والتي  إلى أنھ إضافة لكل الضرائب والرسوم المذكورة سابقا، توجد وتجدر الإشارة

تحصل بصفة متساویة بین البلدیات والدولة كالحق الثابت على مداخیل الصید، والرسم الوحید على النقل 
  ...إلخ.
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  نظامھا تقییمتحصیل الجبایة المحلیة و :   الثالث لفصلا
التطرق لتقییم نظام الجبایة المحلیة في الجزائر، سنعرض أولا مختلف مراحل التحصیل الجبائي وكذا قبل 

  الھیئات المتدخلة في ھذه العملیة:

  : إجراءات تقدیر وتحصیل الضرائب المحلیة .  المبحث الأول

مراحل، كما سیتم بعدة إجراءات وإن تقدیر وتحصیل الجبایة المحلیة، كغیرھا من الضرائب الأخرى، تمر 
  سردھا فیما یلي: 

  المطلب الأول : إجراءات تقدیر الموارد الجبائیة .
للسنة المالیة لكل بلدیة وھي  إن المدیریة الفرعیة للتحصیل ھي التي تقوم بعملیة التقدیر للموارد الجبائیة

عملیة توقع الإجمالي لما یمكن تحصیلھ كعائد لجمیع الضرائب والرسوم التي تستفید منھا البلدیة كلیا أو 
  جزئیا وكل ھذا یكون على أساس مؤشرین ھما :

 الموارد المحصلة فعلا للسنة المالیة الأخیرة؛ 
  المالیة .معدلات النمو الاقتصادي التي تحددھا وزارة  

وبناءا على ھذین المؤشرین تقوم مدیریة التحصیل بتقدیر الموارد الجبائیة لكل بلدیة  ھذه التقدیرات تقید في 
البطاقة الحسابیة  ھذه الأخیرة التي تبلغ للبلدیات في  شھر أكتوبر  ومدیریة التحصیل تعتمد على معطیات 

 9تقوم بقسمة إجمالي التحصیل على تسعة (الإجمالي / التحصیل الفعلي فقط ھذا إلى غایة شھر سبتمبر حیث
) وعلى أساس 12× ) وتقوم بضرب النتیجة التي تعتبر كمتوسط للتحصیل الشھري في اثني عشر ( النتیجة 

  ھذه البطاقة تقوم البلدیة بإعداد میزانیتھا الأولیة .
  

  المطلب الثاني: مراحل تحصیل الضرائب والرسوم المحلیة.
  جراءات تحصیل الضرائب والرسوم المحلیة فھي تنقسم إلى مرحلتین أساسیتین ھما :فیما یخص إ

  
  .المر حلة الإداریة :1
إن ھذه المرحلة تبدأ بتحدید الوعاء الضریبي وقیمة الضرائب والرسوم الواجب دفعھا وھي من اختصاص  

الإیرادات  تنتھي بتحریر سندات مفتشیة الضرائب، وتتم خلال ھذه المرحلة عملیات الإثبات والتصفیة والتي
  من طرف الآمر بالصرف :

 : أي تكریس حق الدائن؛ مرحلة الإثبات 
 : أي تحدید المبلغ الحقیقي الواجب دفعھ من طرف المدین لفائدة الدائن العمومي مرحلة التصفیة. 

تخص كل من قابض إن المرحلة المحاسبیة  تعتبر ھي المرحلة الأكثر أھمیة  وھي .المرحلة المحاسبیة : 2
التحصیل و قابض التسییر . فبالنسبة لقابض التسییر فھو یتولى تحصیل كل من الرسم العقاري ورسم 

  التطھیر ویقید ویودع كل ما تم تحصیلھ في الحساب الخاص بالبلدیة المستفیدة .
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البلدیة   أما قابض التحصیل فھو یقوم بتحصیل باقي الضرائب والرسوم ما عدا تلك المحصلة من طرف
حیث یقوم قابض التحصیل بتحصیل الرسم على النشاط  المھني ، الرسم على القیمة المضافة ، الدفع 

  الجزافي مباشرة من الشخص الخاضع للضریبة .
بعد ھذا یتم تجمیع جمیع العملیات لكل شھر ویتم تحدید إ جمالي الضرائب المحصلة و توزیعھا على حسب 

  بلدیة والصندوق المشترك للجماعات المحلیةحصة الدولة، الولایة، ال

  مكلفة بھ المبحث الثاني : التحصیل الجبائي و الھیئات ال

إن الھیئة المخولة قانونا للقیام بعملیة التحصیل الجبائي وكل ما تسبقھا من إجراءات ھي المدیریة الولائیة 
یئات المساعدة والتي نذكر من بینھا للضرائب وبالضبط المدیریة الفرعیة للتحصیل بالإضافة إلى بعض الھ

  مفتشیات الضرائب وقباضات التحصیل .

  المطلب الأول : المدیریة الفرعیة للتحصیل .
إن المدیریة الفرعیة للتحصیل ھي التي تتولى أو تتكفل بالمراقبة والتنسیق بین مختلف القباضات كما تعد 

 مراقبة في یتمثل للتحصیل دور الفرعیة للمدیریة المتوقع تحصیلھا للسنة المقبلة. كما أن  التقدیرات الجبائیة
 محصول وكل عامة بصفة البلدیة محاصیل وكذا ، المالیة للغرامات والعقوبات الجبائي التحصیل وضعیة

 (المتأخرون المحتملة والتأخیرات النقائص بتسجیل تقوم كما ئب الضرا قباضاتقانونا  بتغطیتھ تتكفل
ولأجل القیام بھذه المھام فقد قسمت  .ضدھم) الردعیة اءات  الإجر واتخاذ الجبائیة دفع مستحقاتھم في

  مكاتب وھي : 03المدیریة الفرعیة للتحصیل إلى 

  إن ھذا المكتب مكلف بالمھام التالیة :ـ مكتب التحصیل :  1
  لمتعلقة بالغرامات والعقوبات المالیة .ـ مراقبة عملیة التكفل بمستخلصات الأحكام القضائیة ا

ـ مراقبة عملیة التكفل بالسندات التحصیل وسندات الإیرادات المتعلقة بالدیون أو المحاصیل غیر الجبائیة 
  التي یرجع تحصیلھا قانونا لمدیریة الضرائب .

وضمان إرسالھا للإدارة ـ تلقي النتائج المتعلقة بالإحصائیات التي تعدھا قباضات الضرائب وتجمیعھا مادیا 
  المركزیة .

  ـ مراقبة الحالة السنویة للتصفیة المتعلقة بالغرامات والعقوبات المالیة .
  ـ مراقبة المحاضر والجرد المالي اللذان یعدھما قباضو الضرائب عند الإقفال السنوي للحسابات .

إن ھذا المكتب یقوم بالمھام لیة : ـ مكتب مراقبة التسییر المالي للبلدیات والمؤسسات العمومیة المح 2
  التالیة :

  ـ مراقبة المیزانیة الأولیة والمیزانیة الإضافیة وفتح الاعتمادات والرخص الخاصة للبلدیات .
  ـ مراقبة المؤسسات العمومیة المحلیة التي تتكفل قباضات الضرائب الموجودة في الولایة بتسییرھا المالي .

  الإیرادات المقررة في المیزانیات لتلك البلدیات والمؤسسات المحلیة .ـ مراقبة مدى تنفیذ 
  .ـ ضمان تصفیة حسابات التسییر للبلدیات والمؤسسات العمومیة المسیرة التي یقدمھا قابضو الضرائب
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  إن ھذا المكتب مكلف بالمھام التالیة : ـ مكتب  مراقبة التحصیل : 3
ائیة والغرامات والعقوبات المالیة وكذا المحاصیل البلدیة بصفة عامة ـ مراقبة وضعیة تحصیل الموارد الجب

وكل محصول تتكفل بتغطیتھ قانونا قباضات الضرائب وتسجیل النقائص والتأخیرات المحتملة أي المتأخرین 
  في دفع مستحقاتھم الجبائیة واتخاذ الإجراءات الردعیة ضدھم .

مصالح الخزینة عند إبرام الصفقات والسھر على التنفیذ السریع ـ اتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على 
  للإشعارات المبلغة للغیر .

  
  المطلب  الثاني: الھیئات الأخرى المكلفة بالتحصیل .

  نقصد  بھذه الھیئات تلك الھیئات التي تساعد وتكمل عمل المدیریات الولائیة للتحصیل وھذه الھیئات ھي 

  مفتشیات الضرائب : .1
إن مفتشیة الضرائب تعتبر مصلحة من مصالح المدیریة الولائیة للضرائب وھي تقوم بتحدید الوعاء 
الضریبي وھذا بالاعتماد على التصریحات المقدمة من طرف المكلفین بالضرائب ویمكن أن نجد على 

و أكثر وھذا مستوى كل مدیریة ولائیة للضرائب عدة مفتشیات تختص كل واحدة منھا ببلدیة أو بلدیتین أ
مفتشیة على  560بحسب النشاطات الاقتصادیة الممارسة على مستوى كل بلدیة أو ولایة حیث توجد 

  مستوى الوطن.

  :. قباضات التحصیل 2
ھي الھیئات الأكثر أھمیة نظرا لإشرافھا و قیامھا  بصفة مباشرة بعملیة التحصیل الفعلي للضرائب سواء 

المحلیة ، حیث یتوجھ المكلفین بالضریبة إلى مقر قباضات الضرائب  كانت خاصة بالدولة أو بالجماعات
لدفع مستحقاتھم الجبائیة وفي حالة امتناع المكلف عن دفع الضریبة تتولى ھذه القباضات  متابعتھ قانونیا إلى 

  غایة فرض الدفع الجبري ، ونمیز ھنا بین نوعین من القباضات:

  قباضة الضرائب : - أ
 غیر ولكنھا المحلیة والجماعات للدولة التابعة والرسوم الضرائب جمیع تحصیل الضرائب علىتعمل قباضة 

 القسط المتعلق بتحویل تقوم التحصیل عملیات .بعد فقط للبلدیات التابعة والرسوم ئب الضرا مكلفة بتحصیل
 أما ، البلدي الخزینة أمین إلى بتحویلھ فتقوم بالبلدیة المتعلق القسط ،أما الولائي الخزینة أمین إلى بالولایة

 الرسوم والضرائب أما بھ الخاص الحساب إلى بتحویلھ یقوم المحلیة للجماعات المشترك قسط الصندوق
 طرف من تحصیلھا مباشرة فیتم التطھیر ورسم العقاري الرسم المثال سبیل على فقط بالبلدیة  المتعلقة
  بالبلدیة. القابض

  :قباضة ما بین البلدیات ( قباضة التسییر )  - ب

تتولى ھذه القباضات تحصیل كل من الرسم العقاري ورسم التطھیر بالإضافة إلى قیامھا ببعض المھام  
  المرتبطة بالتسییر المالي للبلدیات على مدار السنة المالیة  .
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لقائمة على التحصیل وھذا من خلال الدور بالإضافة إلى ھذه الھیئات یمكن إدراج البلدیة كھیأة من الھیئات ا
المساعد الذي تلعبھ كتقدیم إحصائیات متعلقة بالمكلفین بالضریبة أو المساعدة في الخرجات المیدانیة التي 
تقوم بھا مصالح الضرائب وھذا نظرا لإطلاع مصالح البلدیة على النشاطات الممارسة على مستوى إقلیمھا 

  الإحصائیات الخاصة بالرسم العقاري. ویبرز دور البلدیة خاصة في

  المحلیة للجماعات النظام  الجبائي  تقییم:   الثالثالمبحث 
فسیفساء من الضرائب و الرسوم ، إن تشخیص النظام الجبائي الحالي یبرز عدة سلبیات أھمھا: وجود 

للضرائب الناجمة عن المداخیل الضعیفة  اختلافات كبیرة في مستوى مداخیل مختلف الضرائب و الرسوم، 
الأملاك، ضعف الموارد البشریة المحلیة، نظام ضریبي في صالح المناطق الصناعیة و/أو التجاریة. وذلك 

  ما سنتطرق إلیھ فیما یلي:

  المطلب الأول: التنوع والتعدد على كل المستویات
والتعدد على كل المستویات: بالتنوع  إن تشخیص النظام الجبائي المحلي یبین على وجھ الخصوص إتصافھ

كثرة الضرائب والرسوم العائدة للجماعات المحلیة، تعدد النصوص القانونیة وكذا تعدد الھیئات  المتدخلة في 
  تثبیت وتحصیل ھذه الموارد:

  كثرة الضرائب والرسوم المحلیة:.1
اسیة للنظام الجبائي المحلي إن كثرة الضرائب والرسوم العائدة للجماعات الإقلیمیة تمثل إحدى الحدود الأس

ضریبة ورسم تعود لھذه الجماعات بما فیھا الصندوق المشترك  26في الجزائر، حیث نحصي حوالي 
للجماعات المحلیة، وھو الشيء الذي أضفى على ھذا النظام صبغة معقدة في ھیكلھ العام وبالتالي فإن تبسیط 

ائدة للجماعات الإقلیمیة لتثمین مردودھا، أو تجمیع ھذا النظام یقتضي تخفیض عدد الضرائب والرسوم الع
  التي تتشارك في وعاء واحد وفي طبیعة واحدة.

بالرغم من التنوع الذي تمتاز بھ الضرائب والرسوم المحلیة، فالبلدیات لا تملك الصلاحیات الجبائیة كما أنھ 
ة للجماعات المحلیة جد محدودة، المحلیة كما ھو معبر عنھا على المستوى المركزي. فالصلاحیات الجبائی

حیث یمكنھا فقط التدخل في حدود القانون من خلال تثبیت مستویات الإقتطاع فیما یتعلق بالجبایة المباشرة 
و الرسم على الإقامة. أما تعدیل الضرائب والرسوم المحلیة فھي حصریا من  كالرسم على التطھیر

  صلاحیات المشرع.

  لتي تنظم الجبایة المحلیة:تعدد النصوص القانونیة ا.2
كذلك، نجد تنوع وتعدد النصوص القانونیة التي تنظم الجبایة المحلیة المحلیة والتي یصل عدھا إلى أكثر من 

نص قانوني وتنظیمي، الشيء الذي یشكل أھم المعوقات التي تواجھ الإدارة المحلیة في تعبئة مواردھا  13
  المالیة. ھذه النصوص ھي:

  الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة؛قانون 
 قانون الضرائب غیر المباشرة والرسوم المماثلة؛ 
 قانون الرسوم على رقم الأعمال؛ 
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 قانون التسجیل؛ 
 قانون الطابع؛ 
  ،قوانین المالیة المختلفة بالنسبة للرسوم غیر المقننة: رسم الإقامة، رسم السكن، حقوق الحفلات

م الخاص على الرخص العقاریة، الرسم الخاص على الإعلانات الضریبة على الممتلكات، الرس
 والصفائح المھنیة؛

 قانون المناجم؛ 
 قانون الأملاك؛ 
  المختلفة المتعلقة بطرق حساب وتحصیل الرسوم وموارد الأملاك. النصوص التنظیمیة 

لجزائر وینظم من الضروري تجمیع كل ھذه النصوص في نص قانوني واحد یؤسس الجبایة المحلیة في الذا 
مختلف الجوانب التقنیة والشكلیة المتعلقة بھا، بالنظر إلى أھمیة توضیح النظام القانوني لمختلف الضرائب 

  والرسوم العائدة لھا أو على الأقل السماح بإحصائھا على غرار الدول المجاورة.

  المحلیة:تعدد الھیئات المتدخلة في إثبات وتحصیل الموارد العائدة للجماعات .3

الموارد الجبائیة العائدة للجماعات الإقلیمیة لأجھزة  لقد أوكل المشرع مسؤولیة إثبات وتحصیل بعض 
وإدارات من غیر الإدارة الجبائیة وھو ما یزید من تعقید وعدم وضوح النظام الجبائي المحلي، ونجد أطرافا 

  عدیدة تتدخل في الجبایة المحلیة وھي:

 لنفایات المنزلیة؛سبة لرسم رفع ازینة البلدیة بالنالخ 
 مصالح المؤسسة الوطنیة للكھرباء والغاز بالنسبة لرسم السكن؛ 
 مصالح الطاقة والمناجم بالنسبة للرسم على الأرباح المنجمیة والرسم المساحي ورسم الإستخراج؛ 
 مصالح برید الجزائر بالنسبة لقسیمة السیارات؛ 
 قیمة المضافة والرسم الصحي على اللحوم بالنسبة لعملیات مصالح الجمارك بالنسبة للرسم على ال

 الإستیراد؛
  مدیریة كبریات المؤسسات بالنسبة للضریبة على النشاط المھني والرسم على القیمة المضافة وحقوق

  التسجیل والضریبة على الأرباح المنجمیة.

جبائیة العائدة للجماعات الإقلیمیة یعزز ھذا التعدد في الھیئات المتدخلة في عملیات تثبیت وتحصیل الموارد ال
المحتوى المعقد للجبایة المحلیة، فمقابل ھذه المصالح التي تتكلف  بمھام تثبیت أو تصفیة أو تحصیل 
الضرائب والرسوم السالفة الذكر، نجد أن المصالح الجبائیة المحلیة نفسھا، وھي المعنیة مباشرة بالشأن 

 الموارد مسؤولیة للقیام بالعملیات المذكورة وینحصر دورھا في تسجیل الجبائي المحلي، لا تتحمل أیة
  المتأتیة منھا على سبیل الإحصاء.

من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة تنص على أن  207وھنا تجدر الإشارة إلى أن المادة 
مصاریف الوعاء وتحصیل الرسوم والضرائب العائدة للجماعات المحلیة تقع على عاتق الصندوق المشترك 

  من مبلغ الإثباتات لفائدة میزانیة الدولة.  4للجماعات المحلیة، الذي یدفع 
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العائدة للجماعات  ا أن ھذا التعدد في الھیئات المتدخلة في عملیات تثبیت وتحصیل الموارد الجبائیةكم
الإقلیمیة یضاف إلیھ مختلف الصعوبات التقنیة التي تواجھھا ھذه الھیئات بمناسبة تحویل ھذه الموارد لفائدة 

مة التجاریة نظرا لكونھا مؤسسات ذات میزانیات الجماعات المحلیة نظرا لتطبیق البعض منھا المحاسبة العا
طابع صناعي وتجاري كمؤسسة برید الجزائر والمؤسسة الوطنیة للكھرباء والغاز،  على عكس المحاسبة 
العمومیة التي تخضع لھا البلدیات والولایات. مم یخلق بعض الصعوبات التقنیة بمناسبة تحویلھا لمیزانیات 

إلى دفعھا للصندوق المشترك للجماعات المحلیة الذي یتولى بدوره البلدیات والولایات وضرورة اللجوء 
  توزیعھا على الجماعات المحلیة في إطار سیاسة التضامن المالي التي یتولاھا. 

  المطلب الثاني: العنصر البشري كعامل معیق لفعالیة الجبایة  المحلیة

في عملیة التحصیل وكذا ضعف مستوى وفي ھذا الصدد نسجل خاصة عدم التنسیق بین الإدارات المساھمة 
  تأطیر الموارد البشریة:

  عدم التنسیق بین الإدارات المساھمة في عملیة التحصیل :.1
الإدارات المتمثلة في (إن إنعدام التنسیق وتبادل المعلومات بین الإدارات المحلیة أو الإدارة غیر الممركزة 

ھذه الأخیرة التي یمكنھا المساعدة على التحصیل الجید للموارد  )،المدیریات التنفیذیة على مستوى الولایة
الجبائیة ، أثر سلبا على مردودیة الجبایة المحلیة ھذا ما یستوجب القیام بتكریس نوع من التنسیق والتعاون 

لة بین الإدارات سواء كانت مركزیة أو محلیة وھذا بطریقة قانونیة مثلا عن طریق إعداد تقاریر دوریة متباد
بین جمیع ھذه الإدارات كأن تعد ھذه التقاریر كل ثلاثة أشھر مثلا وھذا حسب حركیة القطاع الذي تشرف 
علیھ حتى یتسنى لكل إدارة التحكم في العمل والإطلاع الجید على الوضعیة المالیة الجاریة .وبھذا الصدد 

الح الضرائب من أجل ضمان سوف نتعرض لبعض الھیئات الإداریة التي یمكنھا تقدیم المساعدة لمص
  ائي یتماشى والتقدیرات المبرمجة :تحصیل جب

 : لبلدیة یمكنھا القیام بالعدید من المھام التي من شأنھا تسھیل وتفعیل عملیة التحصیل الجبائي اإن   البلدیة
لمسؤولة وھذا عن طریق القیام بإحصائیات وافیة للعقارات المتواجدة على مستوى إقلیمھا خاصة وأنھا ھي ا

عن تقدیم رخص البناء للسكان وكذا ضرورة القیام بمراقبة التھیئة العمرانیة كل ھذا لأجل تسھیل تحصیل 
  الرسم العقاري .

بالإضافة إلى ھذا تقوم بمراقبة لنشاط التجاري والصناعي على مستوى إقلیمھا وھذا بمراقبة مدى إحترام 
  ق اللازمة لعملیة التحصیل مثل السجلات التجاریة .التجار والصناع للإجراءات القانونیة والوثائ

   : إن لھذه الوكالة دور معرفة وضعیة العقارات من الناحیة القانونیة حیث تقوم  وكالة مسح الأراضي
بإحصاء العقارات التي تتوفر على الوثائق القانونیة اللازمة لعملیة التحصیل وكذا العقارات التي لا تتوفر 

 الملكیة أو الحیازة . على وثائق إثبات
  : إن لمدیریة المنافسة والأسعار دور ھام في مراقبة الأسعار وكذا نوعیة مدیریة المنافسة والأسعار

السلع المتوفرة على مستوى إقلیم الولایة وبالتالي فإنھ یمكنھا المساعدة في عملیة التحصیل الجبائي عن 
لى أن ھناك فرقة مشتركة بین مدیریة الضرائب ومدیریة طریق الإبلاغ عن الحالات غیر المفوترة ونشیر إ

 المنافسة والأسعار على مستوى كل ولایة إلا أنھا ضعیفة النشاط .
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 : یمكنھا المساعدة عن طریق تقدیم تقاریر دوریة للبلدیة أو لمصالح الضرائب ھذه  المحافظة العقاریة
نھا ھي المسؤولة عن تسجیل وتوثیق كل التقاریر التیتضم التطورات لحاصلة على مستوى البلدیة لأ

 الخ .……العملیات الجاریة على العقارات مثل عقود البیع ، توزیع الأراضي ، شھادات لحیازة ، الإشھار 
 : إن مجال تدخل مفتشیة العمل یكون في مجال الدفع الجزافي حیث ھناك العدید من  مفتشیة العمل

) والأشخاص المعنویة  الأشخاص الطبیعیة ( المقاولینتجاوزات التشغیل حیث ھناك العدید من 
) تلجأ للتشغیل بطریقة غیر قانونیة  وھذا تھربا من حقوق التأمین وھنا یجب على مفتشیة العمل (المؤسسات

  إبلاغ مصالح الضرائب بھذه الحالات أي الإحصائیات الحقیقیة لعدد العمال .
انونیة لأن جمیع ھذه الإدارات و خاصة منھا غیر الممركزة إن جمیع ھذه الأدوار یجب أن تكرس بطریقة ق

  لا یمكنھا القیام بذلك من تلقاء نفسھا ما لم یصبح دورا قانونیا من الأدوار التي تقوم بھا . 

  ضعف مستوى تأطیر الموارد البشریة:.2

على ممارسة إذا كان تطبیق اللامركزیة قد إرتبط فكریا ومنذ البدایة بقدرة المسؤولین المحلیین 
إختصاصاتھم، فقد بین الواقع أن التدابیر التي تحیط بعملیة إختیار وتعیین ممثلي وموظفي الجماعات المحلیة 

في فئة كبیرة من أصبحت لا تتجاوب مع الواقع، فبالإضافة إلى غیاب إنتقاء صفات التأھیل والتدبیر  
الأعوان الإداریین وجلب الإطارات المؤھلة لا زالت الممثلین المحلیین، فإن الشروط التي تحیط بعملیة تعیین 

محفوفة بكثیر من الغموض، خاصة إذا علمنا أن الإطارات تمیل في غالبھا إلى العمل على مستوى الإدارات 
تنبذ الإلتحاق بالجماعات المحلیة، وذلك بسبب المركزیة أو عدم الممركزة على الأقل (الولایة والدائرة) و

ترقیة وغیاب المحفزات التشجیعیة وھذا ما أدى إلى حرمان الجماعات المحلیة من التأھیل إنسداد أبواب ال
اللازم، أي ضعف مستوى التأطیر  الناجم عن إفتقار البلدیات للمستخدمین دوي الكفاءات المھنیة والعلمیة  

ظا غلا أنھا لم تبلغ والشھادات الجامعیة، بالرغم من أن ھذه النسب شھدت في السنوات الأخیرة تطورا ملحو
  بعد الحدود المرجوة.

  فیما یخص تركیبة مستخدمي البلدیات نجد أنھا تتكون من ثلاثة أصناف ھي كالتالي:

  :وھي في الغالب وھم الأعوان الذین یمارسون نشاطات جزئیة لا تتطلب أیة كفاءةأعوان التنفیذ ،
 ؛من مجموع موظفي البلدیات  85مجرد تمھین على المدى القصیر، وھم یمثلون 

  :وھم الموظفین المؤھلین الحاملین لدرجة المعاونین الإداریین (كتاب إداریین،  أعوان التحكم
 ؛من مجموع موظفي البلدیات   6,84، وھم یمثلون  ملحقین إداریین، تقنیین سامین)

  :ن شھادات الكفاءة، والذین وھم جملة الموظفین الحاملین لشھادات جامعیة أو ما یعادلھا مالإطارات
من مجموع موظفي   7,70، وھم یمثلون لھم القدرة على التطور وفھم النصوص وتفسیرھا

  .البلدیات

، یشكل العدد الإجمالي لموظفي البلدیات 2009حسب إحصائیا المدیریة العامة للوظیف العمومي لسنة 
  من مجموع نستخدمي الوظیف العمومي.  12,11موظف حوالي  201.113الدائمین البالغ عددھم 

  ولعل أھم أسباب النقص الفادح في الإطارات الذي تعاني منھ أغلب بلدیا الوطن نذكر:
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  عدم إحترام إجراءات التوظیف وإعتماد طریقة الترقیة الداخلیة أكثر من التوظیف الخارجي مما
 یفتقرون للمعارف العلمیة؛یجعل مناصب كثیرة تشغل من قبل موظفین لھم خبرة مھنیة في حین 

  ضعف الموارد المالیة المتاحة  لدى الجماعات المحلیة، مما یجعلھا تفتقر إلى المحفزات المالیة
 (رواتب جیدة، منح، إعانات،...) الكفیلة بإستقطاب الكفاءات العلمیة وأصحاب الشھادات العالیة؛

 معظم البلدیات إلى جداول تقدیریة خاصة بتسییر الموارد البشریة وغیاب سیاسة واضحة  إفتقار
الشباب أو الشبكة الإجتماعیة للتوظیف، إذ نجد أغلب الإطارات الجدیدة موظفة في إطار تشغیل 

، ما یعني كبح فعالیة الأداء لدى ھؤلاء الإطارات )عقود الإدماج المھنيل التشغیل أو عقود ما قب(
وینقصھم الإحساس بإلإنتماء والمشاركة في تسییر البلدیة، الأمر الذي  لأنھم یفتقرون للمسؤولیة 

 یمكن أن ینعكس بالسلب على أدائھم لوظائفھم؛
  عدم برمجة دورات تكوینیة للموظفین بإنتظام، وإن وجدت فھي تقتصر على عدد قلیل من

  الموظفین.

من بلدیات الوطن لا تتماشى وإعتبارات الصالح العام كما أنھا لا  والملاحظ أن عملیات التوظیف عبر الكثیر
تخضع للضوابط التنظیمیة المنصوص علیھا في القانون، إضافة إلى إرتفاع عدد المستخدمین على مستوى 
البلدات دون أي إعتبار لكفاءة ومستوى المستخدمین، الأمر الذي یؤدي إلى إستھلاك مستخدمي البلدیات لكتلة 

من الإیرادات العادیة وھذا دون أن تكون في المقابل   60ة مرتفعة حتى تجاوزت ھذه الكتلة نسبة أجری
  أیة مردودیة للأداء.

  : توزیع نسب الإنفاق المحلي في البلدیات.34 جدول رقم

  النسب المئویة  أھم مجالات الإنفاق
   65  عباء المستخدمین والأجورأ

   10  لغرض التجھیز) التمویل الذاتي (إقتطاعات
   7  مساھمة في صندوق الولایة لدور الشباب والتظاھرات الریاضیة

   2  مساھمة في الصندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلیة
    16  نفقات مختلفة

   100  المجموع
  .2007العامة للضرائب، جویلیة  یةالمدیرالمصدر: 

  المطلب الثالث: ھیمنة الدولة على الجبایة المحلیة 
نقصد بھیمنة الدولة على الجبایة المحلیة مستویین: الأول یتعلق بسلطة الإدارة المركزیة فیما یتعلق بتأسیس 

الدولة على النصیب الأكبر فیما یتعلق میزانیة اني یتعلق بإستحواذ ، والث الضریبة وتحدید وعائھا ومعدلاتھا
  على الإدارات المحلیة: للإدارة المركزیة بحصیلة الجبایة مم یكرس التبعیة والوصایة المالیة

والتي » الإستقلالیة المالیة«إن الحدیث عن وسائل التمویل الخاصة بالجماعات المحلیة یقودنا للحدیث عن 
ھذه الجماعات. فالتمویل المركزي لھا یشكل نوعا من التبعیة والوصایة تعتبر إنعكاسا لمبدأ إستقلالیة إدارة 
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المالیة على المنتخبین المحلیین، ویؤدي إلى التقلیص من صلاحیاتھم وبالتالي تقلص مسؤولیاتھم، وھو أمر 
  بدیھي بالنظر إلى نقص الموارد اللازمة لتأدیة مھامھم.

لذا فإن وجود نظام جبائي محلي یكرس البعد الحقیقي للإستقلال المالي للجماعات المحلیة وھو مرتبط بسلطة 
  والقدرة على التصرف فیھا.ھذه الأخیرة على فرض الجبایة وتحصیلھا 

  الجبایة المحلیة في ید السلطة المركزیة:تأسیس تمركز .1
لمركزیة من أھم الأسباب المؤدیة إلى عجز البلدیات وتتجلى یعتبر وضع الإیرادات الجبائیة في ید السلطة ا

تبعیة تلك الإیرادات على مستوى تأسیس الضریبة و تحصیلھا، فبالنسبة لتأسیس الضریبة أوكل الدستور 
الجزائري ھذا الإختصاص  إلى السلطة التشریعیة والمتمثلة في البرلمان بغرفتیھ، حیث یقوم بتأسیس وعاء 

  ا وطرق تحصیلھا. الضریبة ونسبھ

فالضریبة تخضع لقواعد محددة في إطار قانون المالیة السنوي الذي یؤكد مشروعیة الضریبة ثم یأتي دور 
النصوص التنظیمیة المتخصصة، ومن خلال ھذه القوانین یتضح أن الجماعات المحلیة لیس لھا صلاحیات 

  تأسیس الضریبة.  

مصطلح الجبایة المحلیة المتداول في مختلف التقاریر الصادرة عن الھیئات الرسمیة وكذا في مختلف فن ذإ
الدراسات والأبحاث ھو مصطلح غیر صحیح ولا مضبوط بالنسبة للنموذج الجزائري، وذلك لكون 

م جدیدة الجماعات المحلیة في الجزائر لا تملك أیة صلاحیات جبائیة، فھي لا تستطیع خلق ضرائب ورسو
من الدستور  13/122ولا تحدید وعائھا أو مبالغھا لأنھا صلاحیات حصریة للسلطة التشریعیة تطبیقا للمادة 

 1958وھو نفس الشيء بالنسبة للنظام الفرنسي حیث ینص الدستور الفرنسي لسنة .1996الجزائري لسنة 
وطرق التحصیل للضرائب بكل أنواعھا  منھ على أن تحدید القواعد المتعلقة بالوعاء والنسب 34في المادة 

  یكون بقانون.

كما أن دراسة بعض الأنظمة الأوروبیة للمالیة المحلیة والموارد الذاتیة للجماعات المحلیة تجعلنا نتوصل إلى 
من الدول كیفما كانت طبیعتھا الدستوریة موحدة أو مركبة وبدون إستثناء یعود للسلطة المركزیة  أن العدید

  . فرض الضریبة وتكتفي الجماعات المحلیة بتطبیق ھذه الضریبةوحدھا حق 

  اختلال نظام التوزیع الجبائي :. 2
إن الموارد الجبائیة موزعة بین میزانیة الدولة ومیزانیات مختلف الجماعات المحلیة غیر أن المشكل یكمن 

تحقق عائدات كبیرة بینما في ھذا التوزیع إذ نجد أن الدولة تستحوذ على حصة الأسد من الموارد التي 
الجماعات المحلیة قد اختصت بالموارد ذات المردودیة المتوسطة أو الضعیفة ، ویمكن توضیح اختلال نظام 

  التوزیع الجبائي من  خلال نقطتین :

  : ( القیمة ) إن المقصود بالقیمة ھنا ھو قیمة الحصة التي تتحصل علیھا  من حیث توزیع الحصص
جمالیة  لعائد الضریبة أو من كل ضریبة أو رسم مع الأخذ بعین الاعتبار القیمة  الإ الجماعات المحلیة

. حیث بالرغم من أن التحصیل الجبائي یتم على المستوى المحلي إلا أن الدولة تستفید بحصة كبیرة من الرسم
لرسم الحال مثلا بالنسبة لالموارد التي تحقق عائدات وفیرة ولا تستفید البلدیات إلا من نسب ضئیلة كما ھو 
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والصندوق المشترك للجماعات المحلیة یستفید ب  %85ن الدولة تستفید من نسبة على القیمة المضافة إذ أ
من ھذا الرسم  وھي نسبة ضئیلة جدا بالمقارنة مع الإیرادات الضخمة  %5ولا تبقى للبلدیات سوى  % 10

الخ.  ھذا …….شاطات التجاریة والصناعة والخدمات التي یحققھا ھذا الرسم كونھ یفرض على جمیع الن
دون التطرق للموارد التي تستحوذ علیھا الدولة  كلیة مثل الجبایة البترولیة  والحقوق والرسوم الجمركیة 

  والضریبة على الدخل الإجمالي  و الضریبة على أرباح  الشركات والتي تحقق موارد مالیة كبیرة .

الموارد الجبائیة التي تعود كلیة للجماعات المحلیة لا تعدو لأن تكون ذات عائد  من جھة أخرى فإنكما أنھ 
متوسط أو ضعیف وھذا بسبب ضعف النشاط على المستوى المحلي كما ھو الحال بالنسبة للرسم على النشاط 

ید المھني ، الدفع الجزافي أو بسبب طریقة حساب الرسوم مثل الرسم العقاري الذي یتمیز بصعوبة تحد
ثر دة  ما تحدد بطریقة جزافیة  مما یؤالوعاء الضریبي كما أنھ یقتطع من القیمة الایجاریة للعقار والتي عا

سلبا على مردودیة الرسم العقاري مقارنة بما لو كان یقتطع من القیمة التجاریة أو السوقیة ( الحقیقیة ) للعقار 
  مما یؤدي إلى ارتفاع قیمتھ .

 : مقصود بالجھة ھنا ھو الجھة المستفیدة من الموارد الجبائیة بعد تحصیلھا حیث إن ال من حیث الجھة
بالنسبة للرسم على القیمة المضافة المفروض على المنتجات المحلیة فإن البلدیات التي تستفید منھ ھي 

نتوج یمكن البلدیات التي یوجد على مستوى إقلیمھا المقر الرئیسي للشركة أو المؤسسة وھذا بالرغم من أن الم
، یة تختلف عن البلدیتین السابقتینأن یكون منتج على مستوى بلدیة أخرى والاستھلاك یكون على مستو ى بلد

..الخ . ى العاصمة ،  وھران ، قسنطینة.وبالنظر إلى أن معظم المؤسسات و الشركات موجودة على مستو
  فإنھ ھناك تفاوت بین البلدیات.

لى تعمیق الھوة أو الفجوة والفرق بین البلدیات حیث نجد أن ھناك بلدیات لھا كل ھذه الأسباب وغیرھا تؤدي إ
فائض مالي أي غنیة وفي المقابل ھناك بلدیات تعاني من عجز مالي ومدیونیة كبیرة و ھذا كلھ بسبب 

  اللاعدالة في توزیع الموارد الجبائیة .

  أخرى مختلفة المطلب الرابع : عوامل
حصیلة الجبایة المحلیة  تعود أیضا لعوامل أخرى لا تقل أھمیة أو تأثیرا عن العوامل المذكورة  إن إنخفاض

  سابقا، یمكن تلخیصھا فیما یلي:

تعتبر ظاھرة التھرب الضریبي ظاھرة عالمیة قدیمة وإن إختلف مستواھا من .ظاھرة التھرب الضریبي: 1
وجودھا بوجود الضریبة، فالتھرب الضریبي یقلص من أھمیة النظام الضریبي  دولة إلى أخرى. وقد إقترن

سلبا على توازن المیزانیة بإعتبار الضرائب تمثل الجزء الأكبر من الإیرادات كما أنھ یؤثر  ویھدد وجوده
  .حیث عرف إزدیادا ملحوظا جراء النمو المتسارع للنشاط الإقتصادي الموازي ، العامة

النظام الضریبي للتطورات العالمیة والمحلیة  نظرا لجموده وعدم  بطء مسایرة الضریبي: .جمود النظام2
حیث تتكبد  شكل عام والتنمیة المحلیة على وجھ الخصوص.بتطوره یؤدي إلى عرقلة مسار النمو الإقتصادي 

الضرائب في كل  كبیرة جراء جمود  النظام الضریبي وعدم مرونتھ، فحصیلة  الخزینة العمومیة فقدان أموال
في الأسعار والدخول وإنخفاض العملة والسبب  سنة مالیة تكون عاجزة عن مواكبة التطورات التي تحصل
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في ذلك إرتباط تغیر النظام الضریبي بتغییر القوانین والتي تأخذ فترة زمنیة طویلة ومن جانب آخر التأخر 
  في إستعمال التكنولوجیا الحدیثة.

 يمن الأسباب الرئیسیة التي أدت إلى ضعف الحصیلة الجبائیة ھ والمزایا الضریبیة:.كثرة الإعفاءات 3
، بطریقة غیر مدروسة وغیر ذات فعالیة حقیقیة على مستوى التشغیل كثرة الإعفاءات والمزایا الضریبیة

  والإستثمار والتنمیة ممِ یؤثر سلبا على الخزینة العمومیة.
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  ، المتعلق بالبلدیة.2011یونیو  22 الموافق 1432رجب عام  20 المؤرخ في 10- 11القانون رقم  - 
المتعلق و 2012فبرایر سنة  21الموافق  1433ربیع الأول عام  28المؤرخ في  07-12م قالقانون ر - 

  بالولایة .
  .2019قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، نشرة  - 
  .2019ة، نشرة قانون الضرائب غیر المباشرة والرسوم المماثل - 
  .2019قانون الطابع، نشرة  - 
، المتعلقین بتحدید 1974جویلیة  12المؤرخین في  154-74إلى المرسوم  124-74المرسوم رقم  - 

  .1974لسنة  57الحدود الإقلیمیة وتكوین الولایات، الجریدة الرسمیة رقم 
إنشاء صندوق التضامن و ، المتضمن 2014مارس  24المؤرخ في  116- 14المرسوم التنفیذي رقم  - 

  الضمان للجماعات المحلیة.
، یحدد مدونة العملیات 2014دیسمبر سنة  9الموافق ل  1436صفر عام  16مؤرخ في  وزاري قرار - 

الممولة في إطار إعانات التجھیز و الاستثمار لصندوق التضامن و الضمان للجماعات المحلیة. ج.ر عدد 
  .2015جانفي  27صادرة في  03

، یحدد كیفیة حساب تخصیص الخدمة 2015جویلیة  11المؤرخ في  00768وزاري رقم رار ق - 
  العمومیة.

، یحدد كیفیة حساب معادلة التوزیع 2016مارس  13، المؤرخ  في 00533قرار وزاري  رقم  -
  .2016بالتساوي المحصلة لسنة 

، یحدد كیفیات تسییر و استرجاع القروض الممنوحة من 2017مارس  13مؤرخ في وزاري قرار  - 
 . 2017أوت  20صادرة في  48صندوق التضامن و الضمان للجماعات المحلیة، ج.ر عدد 
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  الفھرس
  

  قائمة الجداول
  مقدمة

    : مدخل للجبایة المحلیةلأولالفصل ا

  المبحث الأول: الإطار النظري للجبایة المحلیة
 المحلیة الجبایة مفھوم المطلب الأول: 

 وقواعدھا الفعالة المحلیة الضریبة صائصالمطلب الثاني: خ
 المحلي الجبائي الاقتطاع أسسالمطلب الثالث: 

  المبحث الثاني: تطور نظام الجبایة المحلیة في الجزائر منذ الإستقلال
  1984-1962المطلب الأول: فترة ما قبل الإصلاح 

  إلى یومنا ھذا 1991 -الثاني: فترة ما بعد الإصلاح  المطلب

المبحث الثالث: تحدید عناصر الجبایة المحلیة في الجزائر وتقسیمھا حسب المشرع 
  الجزائري

  المطلب الأول: كیفیة تحدید عناصر الجبایة المحلیة في الجزائر
  المطلب الثاني: الجبایة المحلیة حسب تقسیم المشرع الجزائري

  جبائیةالغیر  : الموارد الرابع المبحث
  مداخیل الاملاك المطلب الأول:

  المصرفیة القروضالمطلب الثاني: 
  المطلب الثالث: الإعانات

  المطلب الرابع: البرامج والمخططات التنمویة المركزیة
  الوصایا و الھبات ناتجالمطلب الخامس:

  في الجزائرالنظام الحالي للجبایة المحلیة عرض محتوى : نيالفصل الثا

  ضرائب المتعلقة بالملكیة المبحث الأول :  ال
  الرسم العقاريالمطلب الأول: 
  الرسم الخاص على رخص العقارات المطلب الثاني :
  الضریبة على الأملاكالمطلب الثالث: 

  المطلب الرابع: الضرائب والرسوم المتعلقة بإستغلال الملكیة العقاریة
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  ھنیةالضرائب الم بحث الثاني:الم
  الرسم على النشاط المھني المطلب الأول: 

 الوحیدة الجزافیة الضریبة : الثاني المطلب
  الرسوم المتعلقة بالنشاطات المنجمیة المطلب الثالث:
 الرسم الخاص بالإعلانات و الصفائح المطلب الرابع: 

 (ملغى) الدفع الجزافيالمطلب الخامس:

  الإنفاقالثالث: الضرائب والرسوم على  بحثالم
  المضافة القیمة على الرسم المطلب الأول:

  المطلب الثاني: الرسوم الأخرى

  المبحث الرابع: الجبایة البیئیة أو الجبایة الخضراء
  المطلب الأول: رسوم تشجیع عدم تخزین النفایات

  المطلب الثاني: الرسوم البیئیة التكمیلیة
  المطلب الثالث: الرسوم البیئیة الأخرى

  الثالث  : تحصیل الجبایة المحلیة و تقییم نظامھاالفصل 

  : إجراءات تقدیر وتحصیل الضرائب المحلیة ولالمبحث الأ
  المطلب الأول : إجراءات تقدیر الموارد الجبائیة

  المطلب الثاني: مراحل تحصیل الضرائب والرسوم المحلیة

  : التحصیل الجبائي و الھیئات المكلفة بھ ثانيالمبحث ال
  الأول : المدیریة الفرعیة للتحصیلالمطلب 

  المطلب  الثاني: الھیئات الأخرى المكلفة بالتحصیل

  النظام  الجبائي  للجماعات المحلیة تقییم:   الثالثالمبحث 
  المطلب الأول: التنوع والتعدد على كل المستویات

  
  المطلب الثاني: العنصر البشري كعامل معیق لفعالیة الجبایة  المحلیة

  الثالث: ھیمنة الدولة على الجبایة المحلیة  المطلب
  المطلب الثالث: عوامل أخرى مختلفة

  


